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ي    ش و تق

ه ل الله صلى الله عل ه ف قال رس اف ن إو سل إذا ساع أح ف
ى  ه أز ل الله عل ق رس ه ص ا عل ه فاث اف ا  ت وا  ل ت

ل لاة و ال   .ال

لها ال و ال   ة نق ل ا فأول  ا و أعان تعالى ال أله
ة  ا الغا ن ق حقق ا و ال نأمل أن ن ا ه ام  على إت

ها ج م   .ال

او فاتح   اذ  ام الأس ي و الاه ق ال و ال ا ن  ك
ح و الإرشاد  ة و تق ال ه ال اف على ه الإش ل  ال تف

ا ا فائ الاح ة فله م اد ال ة إع يال ف ق   .م و ال

ق و  ق ة ال ل اذة  ع أس ان إلى ج ال و الام م  ق و ن
ة اج ال امعة أكلي م أول ة  ل اس م ال ل . العل و إلى 

ة  ل ة ول  ه ال از ه ع في ان نا م ق أو  م ساع
  .ة

  



اء   :إه

ضى و ل ال إذا رض ول ال   ل أن ت ضا، الله ل ال ق ع ال  
اضع ل ال ا الع از ه ا في ان وجل انه وفق   .ن الله ع

ي،  ت على راح ي سه ها،  إلى ال م ة ت ق ي، إلى م جعل ال ة ع إلى ق
اة  ا ع ال ائها، أمي  ي م اجل أب ي ت الا للام ال ل م ان وس ي  ال

ي  دوما  ة ال ها، ها ق وصل إلى الل الي وروع ام ول ت أع ل بها، م ت
ل   اح، و ا ال ي ه ي اه ل ان دك  ل وج ف ت  ها م ها س الله ل عل لا 
، أدام  ات الف في ع ل لأر ن ق قها في ال ى ت ي أت احات ال ال

ل ش ا وحف ورعاك  م    .الله ل
ازا ا واع ه ف ابي له وذ ني ان فاح،  إلى، إلى م ي ا  ن ي أن ال ال عل

فة ع ، إلى ال ، وسلاحها العل وال احي وسعاد ي ون إلى م سعى لآجل راح
ن أبي الع اتي، إلى أع واع رجل في ال ال ح ني  ان ني ومازال    . سان

اء و الغال   تي الأح جي إلى إخ ة ، اه ت ل صغ ه في  ي اع عل ال
ة، إل اء على و م الأع تي ال اح أخ ا لي ال وال وني وت ي سان ى ال

ي   . قل
ل م  ا إلى  ، وأ ف اح وال ا لي ال ي  ت ي ال جي إلى عائل اه ت

قائي راسة، أص ائ ال ي به ح ع ار أن ت ل   شاءت الأق رنا أج ي  م ال
ال ، وسه الل ع ال ا، ف ات ات  ناه، وما الل ي ق ح ال ي، ودعاء ال

ج حة ال ف رنا  د شع اها  ة ق زال ون ات نف رنا م ضغ   .م
فا وزادني  ي ح ل م عل ي، ل ال دراس ي م اجل إك ان ل م وقف  اش 

ف اذ ال ام، خاصة الأس تي ال ا، أسات   ".او فاتح" عل
  



  

  

       

  

  

  

  

  
  

  



ع     ة، وأن ج ائ اءات ال عات الإج ض ائي م أه م ات ال ع الإث
ات  ج الإث ، ح  ا وقع قة  هار ال فها الأساسي هـ إ اءات ه الإج
ف  ل م أجل  ل فه هـ إقامة ال ه، لأن هـ ه أو معاق اءة ال ق ب ائي ت ال

ائ ال أن ال ة  اق قة ال هار ال ق و ة ت ا وقع  قة  ة، أ ال ت
ة في  ح القاضي ال ات وم افة وسائل الإث عانة  الاس ة، وذل  ج الة ال الع
ة  ائي القائ على ح اع الق أ الاق لا  ه، وذل ع وحة عل ي الأدلة ال تق

أ م على م ق ة ال  ن اد ال ات في ال ات، وذل على ع الإث ات  الإث الإث
ة ن ام الأدلة القان ى ب ق أو ما    .ال

ها     م عل ق ي  اد ال ائي م أه ال اع الق ة القاضي أو الاق أ ح ع م و
ع الأدلة  ل ج ح للقاضي ق أ أن ي ا ال ي هـ ع ة، و ائ اد ال ات في ال الإث

ة، و  ل ح ها  ي ع وتق اف ال ه م أ مة إل ق ع أ ال ع ذل أن  له 
املة في  ة  ي ق ه ال ه، وسل ض عل ف ل  اك دل ه، فل ه ل لا  إل دل
ه  مة إل ق ة ال ب الأدلة ال ها ا، وله في ال ل على ح ل دل ة  ي  تق
ل في تق  ي ت ة ال ان عة وال ه الأدلة ال ة م هـ ة م لاص ن واس

اءة    .أو الإدانةال
ي الأدلة ه أوسع     اع وتق ائي في الاق ة القاضي ال أ ح ع م ا 

ان ودسات العال ال وأه ارا في  ق ة ان ن اد القان اد  ال أ م م م
ات ال ام الإث ادة ن ما ن في ال ائ ع ع ال ه ال م  212، وق أخ 

ا اءات ال ن الإج ل وال على ما يليقان ع ة ال أ :"ئ ائ  ات ال ز إث
ن على غ ذل  ها القان ي ي ف ال ال ا الأح ات ماع ق الإث  م 

اعه ال عا لاق ه ت ر ح   ".يوللقاضي أن 
ادة     ن على ما يلي 307وت ال ل م :"م نف القان ن لا  إن القان

ا ا ح م ق اة أن  ، ولا الق اعه ا إلى ت اق ي بها ق وصل سائل ال ا ع ال
ة  فا ام أو  ي ت ا لها على الأخ تق ع ه أن  ع عل اع بها ي س له ق ي
إخلاص  ا  ، وأن ي ب ه في ص وت ا أنف أل ه أن  أم ه  ل ما، ول دل



ة ه في إدراكه الأدلة ال ث ه في أ تأث ق أح ائ فاع  ض ه وأوجه ال إلى ال
ها   .ع
ع     ع وم خلال ال الة في ال ار الع لى لإق لة ال س ائي ال ل ال ال

ة  ن ص القان د ت ال ا الأخ على أنه م ع ه ائي لا ي في ال ال
ق ال  ها القاضي في م صل إل ة ال ال دة، أو أن ن على وقائع م

ة ن ص القان ة ت جام لل ه  ول قي  ا عقلي م ة ن بل هي ث
ل ذل  ائي وفي س اع القاضي ال اق ا  ا ال ب ع ه ع ائي و القاضي ال
أك م م  ة وال ام اقعة الإج اص ال ل وت ع ل أ القاضي إلى دراسة وت يل
اء وحة أمامه س ة ال ائ اده إلى الأدلة ال الإضافة إلى اس مه،  ثها م ع  ت

م وما  ة ال اق ضه ل ة وع ل على ح ل دل ف  ة  ه ت ن ال
ة إلى  ها ل في ال ، ل ه ها ع ال ة أو نف ه ات وأوجه دفاع ج ل ه م  م ق
ة  ل إلى ن عادها ل اعه أو اس اء وت اق ه الأدلة والأخ بها ل ه له ي تق

عل  اع ال وق ت افقة مع ق دة م هم ه أو إدان اءة ال ام ، إما ب ه الأح ه
م  اء وع الة الق أ العام م ع م و ال أك م خلالها ال لة ل لاب لها م وس

ائه و ام وف أه اة للأح ار الق لا إص لة في  تهم س ه ال ل ه ة، ت ال
ـاع و  ـاة وال يـع أداة للإق وض على الق ف ال ال ام  ان الال لة للا وس

ة  م أ ش أو ر فع ع ال اد،  ي ة ال والاس ل بها القاضي م م
ام الة الأح   .و لع

ائي م      ائي على ت ال ال اع القاضي ال ة اق ع أث ص ض ع م و
ا القاضي ال ة ن ه اره يه  ائي لاع ائي ال ن الإج ع القان اض ائي أه م

ة  أ ح ه ه م أ هام وج ع ل ا  ائي عادل،  له إلى ح ج قة وص و
اء  ائي ل ل ج أصل عام أن  إلى أ دل ائي  ائي، وللقاضي ال اع الق الاق
ا  عة م ال ام  الال ة  ة أنها غ مق ه ال ي ه اعه، ولا تع اق

ة ا ة وص ي ت سال ة والأس ال ل القاضي على ص ل قى ت اعه، و ق
ا م خلال  قع على عاتقه ه اما  ه ال ة في ح ه م ن صل إل اعه وما ت اق



ه  صل إل ة ما ت ه  ه وغ ع نف ق ى  ه ح ادر ع ائي ال ه لل ال ت
اعه  .اق

لقاة علىف    ة ال هام الأساس ق إلى أص عات  ال ق ال ال اء ه إ ابها الق
رها  ي  ام ال اس ع  الأح ل ب ال عة، لإقامة الع على وجه الإتقان وال

ازعات في  مة م ال ة ال ام ت معال ه الأح ه، فه وحة عل ال
مة م  ال عل  ل ما ي اول الإشارة إلى  ها فه ي ل ف ة الف لاقها إلى غا ان

ه م وقائع  افها وما ت اف ح أ مه الأ اءات، وما ق للها م إج وما ت
ل القاضي  ه م ق له ت دراس ا  ه م أسان وه وا عل ع وما اع ات ودف ل م 
ق  لة ل ، لاب لها م وس اقفه ام م ه الأح اع، ول ه ائي م أجل ح ال ال

ارها وف م إص اء وع الة الق أ العام م ع م و ال ائه م خلالها ال  أه
ة لا ته ال   .وم

ع ض ة ال   :أه
ه م ناح الغة ت ة  ع أه ض   :لل

ة - 1 ة العل اح   :م ال

ة القاضي      ا أن سل ح ل ع ي ض ا ال ة  فيم خلال ه ة ص ي مه ق ال
ل، وذل لا ق الع فها وه ت غ ه ل ها، ل ها و ا ي ها  ب م إحا

اك ب  ه م أن  اء حقه في العقاب م جهة وت ال ع م اق ال
ي  اع ال ا والق ق إلا مع تل ال ، وه ما ل ي ة عادلة م جهة أخ اك م
اد  ق الأف انات حق انة م ض ل ض ي ق ت ي وال ق ة القاضي في ال ت سل

اته   .و ح

ة - 2 ض ة ال اح   :م ال

اع     ة الاق ي للقاضيأه ة  ال ل ة الع اح ا م ال جه عام، لاس ب
ل  ل مات،  أن ال عل ى م ح ال ع الأك غ ض اره ال اع ة،  وال

ائي ه ال ال م عل ق   .هـ الأساس ال 



لازم القائ ب    از ال ع  إب ض ا ال ه م خلال ه ائي وسل اء ال  الق
ة،  ي ق ل إلى  وال ص ة ه ال ائ ة الق ل ققه الع ف الأساسي ال ت ان اله إذا 

ل  ي ت ات ال ة الإث ل ا ي م خلال ع قة فإن ه انا لل ن ع ام عادلة ت أح
ائي ائي ال ل الإج ة ق في الع   .أه

ائي، ح    اع الق ات والاق ة الإث أ ح ائي ل ات ال ع الإث ل خ  
نا  رة قان ق ات ال افة وسائل الإث ء إلى  املة في الل ة ال ائي ال القاضي ال

ه  ائي ح ر القاضي ال ها،   ها وح ي م ص اعه وتق وفقا لاق
اص، وذل على خ ه لاال ج ني، ال  ات ال ال الإث ف ما هـ سائ في م

ص القا ق القاضي م خلال ال د ي ني ال  ن ال اردة في القان ة ال ن ن
ار  اع  ، وج ع ذل ل القاضي ال في ال ل دون أن  ل دل ة  ها  اس ب

ة ها مق ه ف ة، وسل ات تها الإث ة ح ق ت ني م ن ال اردة في القان  .أن الأدلة ال
قة لل     ع راسة ال ع م خلال ال ض ا ال ة ه ه أه ع ا ت ائي ال ال

افة  ها  ل ف ع اقعة وال  ن على ال قه للقان اء ت ه أث ع ف القاضي وض
ة ل ة ال غ ال اهج و الأسال وال   .ال

اف ال   :أه
ن     ة في قان اد الأساس ائي م ال ي للقاضي ال اع ال أ الاق ع م

ة ح أن القاضي له ائ اءات ال عاد الإج ه اس ي الأدلة و ة في تق أ  ال
اعه نا لاق اه م ل لا ي راسة ه، دل ه ال ف م ه   :واله

جه عام - ائي ب اتي للقاضي ال اع ال الاق د  ق ان ال   .ت
راته -  ائي وم اتي للقاضي ال اع ال ة الاق و ان م م   .ب
ها -  ي عل ي ي عاي ال ان أه ال اعهب ائي اق   .القاضي ال
ة  ال ائي؟ : الاش ة القاضي ال ا على ح ال ق ام  ل الإل إلى أ م 

ه مقارنومال ة؟  ائ ام ال ل في الأح عل ال   ة 
ة على ه ر  هو للإجا ع الى م ض ا ال ة ق ال ل(الإش ل )ف ، الف

ائي : الأول ي للقاضي ال اع ال انيالاق ل ال ات، و الف ا ة ال : أمام م
ات  ا ة ال ة أمام م ائ ام ال ورة ت الأح   ض
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اد  ي الأدلة، فه أوسع ال اع وتق ائي في الاق ة القاضي ال أ ح لى م ي
ان و دسات العال ارًا في ق ة إن ن   .القان

قه القاضي ال ي  اع ال أ الاق ان م ض فإذا  لاقه دون أن تف ائي على إ
غ ت  الفات، ف ح وال ة ال ة ل ال لف  د، فإن الأم  ه ق عل

ادة  ام ال ي ض أح اع ال أ الاق ع ل اءات  212ال ن إج م قان
ة، إلا  ائ ام بها أال ه الإل د لاب عل ا وق ادة وضع للقاضي ض نه وفي نف ال
ه  اعهلاع ت اءة أو ق ال اء  امه، س ر أح ا ا ال م خلاله  لإدانة 

ه قة م ف ص م دا أخ م خلال ن ام الأدلة وضع له ق ا في ذل ن
ة ن   .القان

جه عام و و   اجه القاضي ب ي ت ائل ال ات م أه و أدق ال ع الإث ض ع م
لف ف ات  جه خاص، لأن الإث ائي ب ائل القاضي ال ة م ال ائ ائل ال ي ال

ع ة م ة و نف قائع ماد عل ب ة فالأول ي ن اتهاال عل رًا إث ن م اني  ا ال ، ب
ل ل اد ال هل إع ة  ن قائع قان   .ب

ل في م       ا الف ا لهـ ن دراس ـ ـه ت م  ال الأول :وعل اعمفه  الاق
اني  ائي ال ال ي للقاضي ال اع ال أ الاق ة على م ت ائج ال ال

ائي ي للقاضي ال        .ال

  

م  :ال الأول اعمفه ائي الاق ي للقاضي ال   ال
اع     أ الاق ائي ه م ات ال ام الإث ها ن م عل ق ي  ة ال اد الأساس م ال

ا  ة، وذل ن ائ عات ال ه في أغل ال ائي ال أخ  ي للقاضي ال ال
ا الأخ أ  ني ح أن ه ائي ع ال ن ال ي ي بها القان ة ال ص لل

ة  ن ال قان ني ي على أع ن ال الي القان ال ها و ع ح هل على ال
ة  ة ونف قائع ماد عل ب ائي فانه ي ات ال ا  الإث اتها، أما  ق إث وضع 



 
3 

ات خاصة  ق إث ة وضع  الي صع ال ع و ل ال قا م ق ها م ع ح
ه ة ت ائي و ي للقاضي ال اع ال أ الاق ه لاب م تع م  .1بها وعل

  

ل  اعتع : الأولال ائي الاق ي للقاضي ال   .ال

ارسة القا  ف الأساسي م م اعهي ضالهـ قة فيال لاق ل إلى ال ص  اتي هـ ال
اءة الإدانة أو ال اء  ه سـ ن له  ح ع و ها ما ل  ق اق ل إل وهـ لا 

ق  .وثها ال
ه    ه عل ه وال ل على إدانة ال ل ها أن ت ال ة العامة عل ا غ م أن ال ال

في هـ لأن ي ل ار القاضإلا أن دور القا ا ال ا على غ ائي ل دورا سل ي ضي ال
ني ال ق ال ي  ازنة ب الأدلة ال ا ق على ال جح أيه فان ث ي مها ال

ابي أغل قة وذ بل أن دوره إ ق على ال ه أن ي و افة ف واج ل 
ق  ة القاض ال أ ح أ هـ م ة،فال هى ال ع  ق تهو  ي في ت عق

ه لي عل لقة ولا  ة م ة الأدلة  ر  ق أ  ا ال ء هـ  فالقاضي إذا في ض
ة، وعلى القاضي أن ي ع الأدلة اللازمة ث ة مع ع أ ح رها في ال ق  

ة تامة   . 2ح

وع   ل في الف ا ال اول ه ه ن ـة وعل ال ع: ال ني  ف ى اللغ والقان ع أول ال
ي اع ال ع للاق اعقة ت ثـان  ف ي  الاق ع ال ب وف ا وع ا ثال م

أ اع م ي الاق   .ال

                                                           
أبو طعمية أسماء، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  كلية  -1

،  ص 2012 -2011الحقوق و العلوم السياسية،  تخصص علم الإجرام و العلوم الجنائية،  جامعة مستغانم،  
18  .  

،  1996لطبعة السابعة، دار النهضة العربية،  أحمد فتحي سرور،  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،  ا -2
  .747ص 
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ني  :الأول عالف  ى اللغ والقان ع اعال ي للاق    ال

ا     ي لغة و اع ال ق الى تع الاق ع ال ا الف اول م خلال ه س
ن  فه م ح القان      تع

اع في اللغة:أولاً    الاق

ُ  يْ ِ عْ َ  عْ ْ ، و القُ عِ ْ ُ القُ  ْ مِ  اعُ َ ِ قْ الإِ  ع و لْ لُ ْ و الَ  الُ ال ع،فه قانع و ق ه خ ا ، و
اء ه : قال الغ ا الق و ضا  اعة هي ال له، والق ه ق ا أع ، ف أل القانع ال 

ى  ع ع  ، أن الق ع أهل العل ئ رضاه، وقال  عة ال ع، وأق ع، وق ، فه ق سل
ُقَْعَة،  ُقَْعْ و ال ضى، وال ْأَةُ رأسها، و ال َ ه ال َعُ  ْ عة، ه ما تَ ق اع أوسع م ال الق

ع رأسه، رفعه   .وأق
اعة، رضي: وفي تع اخ ع و ق اع في اللغة م مادة ق ح ... الإق ف ع  ق و ال

ح: ال الف اعة  ه، والق ع  ق ع أ رضا  قال فلان شاه مق د،  ه ل م ال : الع
قال  ، الق ضا  ع، أ رضي و: ال ع و ق ع و ق ع فه قانع و ق ى  ق ع القانع 

اضي   . 1ال

اً ثا اع :ن ن  الاق اء القان  ع عل

ا   الة ال :أنه ع تع الاق ة أو تل ال ف ة أو ال ارجي ذه ه ال ل ال
ل القا حض ي ال اقضوص ث ت اعه ي  قة واقعة ل ت ق  رجة ال ل

رة عامة   .2ه 

ة و    ائ ة ق ل ف م أ ع قة اله ل إلي ال ص ائي ه ال ها القاضي ال
ة اق ه ، ال اقع ولا  أن ت ث في ال ا ح قائع  قة ال ف على ح ق أ ال

ا ا ومع ه ماد ادها إلى ال الأدلة وس تها  ها وث ع ال ع قة إلا  ه ال      .ه

                                                           
از محمد ب أبي  ع القادر -1 عة، ال ل، دون  وت ، دار ال    .553- 552ص  ،1987-1407 ،ب

جامعة ، كلية الحقوق ، رسالة دكتوراه، نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي دراسة مقارنة ، مفيدة سويدان -2

  .51ص  ، 1989 ، القاهرة
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ا   ها  ع ف ن اس ة  ل القاضي إلى حالة ذه اص وملامح وع وص فة ع
أن  ل  ا الق ا  ه لها، فه انه وارتاح ض ة في وج ه الأخ ت ه ق قة واس ال

ا ل ؟ 1ع القاضي وصل إلى حالة الاق اذا نق ب   .ف

ائي، فق    ي للقاضي ال اع ال أ الاق ص م عار  دت ال  لق تع
ع  فه ال ي ال ال « : أنه2ع ق ، وه ال ع ات في ال اص الإث لع

ة  ن ام الأدلة القان يل ع ن ي للقاضي وفي تع آخ ل» ال اع ال لاق
ائي  ث على «ال أث ال  ه أنه ال اضح  و في ال ل ال ل أك العقلاني لال ل

عة، إذا قة جازمة وقا عاد ال  ة لاس ه ن ل إل أك ال ن  ال م ال
ج إلا  لقة لا ت قة ال ى على  ال ائي ي ة فال الق اب فا ال في ال

قة ة م ال الات ذات درجة عال   .»3 اح

أن   ع الأخ  ا ي ال ل « : و ل ل ال ل ة ل ة م ة عقل ل اعة ع الق
ل  ل ا ال ائج، وم خلال ه ه م ن ت عل نه وما ي اه وم ف على ف ع وال
ي  ل القاضي إلي تق اع العقل وال  أن  ق اعي وال  رك وال ال
د م  اعة لاب أن ت ه و أن الق وض عل ع ل ال ل ة لل ة الفعل ال
ة فعالة  ة ذات لة رقا ل وس ا أن ال   ، س الف اعات أو ال الان

ة على ن سام ودق ل ارسة القاضي ل أم م ه بل ل ح ه ل م عل ، وأنها لا تق
اع ي  أن أساسها  في ق ها م ال ال اص ة ت ع ة م عقل

ي للقاضي   .»4والعل

                                                           
كمال عبد الواحد الجوهري، تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة، دار محمود للنشر . د -1

  . 14،ص  1999والتوزيع، مصر، 
،الجزء الأول، القاهرة،  1محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، ط. د -2

  .03،ص،  1977
اخلف مصطفى، تأثير أدلة الإثبات على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، مذكرة تخرج لنيل شهادة  -3

  . 13ص  2009- 2006المدرسة العليا للقضاء، 
،دار الثقافة للنشر والتوزيع  1د، فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دراسة مقارنة، ط -4

  .109 ،ص 2006عمان، 
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ها القاضي، وأن    ة  ة م ل لة ع ة أو م ائي ه ث اع الق وأن الاق
ا ه الاق ي تع ج ائي وال ها القاضي ال ل إل ي  الة ال قف عة ال ع ت

قائع  ة وال ة م ناح اد قائع ال ها القاضي ب ال ي أج قة ال ا ة ال ل ة ع ن
ة ذج ة أخ  ال ة م ناح ن ص القان ال اردة  ائ في 1ال ع ال ع ال ، و

ادة  أ وذل م خلال ال ا ال ت ه ي أك عات ال عة ال ن  307ل م قان
ة وهي م ائ اءات ال ادة الإج ة  353حاة م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ادة  ه ال س ا  ي،  ن ن  212الف    .م نف القان

لها   ق اء لها  أ في ق ا ال ا ع ه ة العل ت ال ع «: وق ع ض اة ال لق
ه أصل وا إل ون معق مادام ما اس ات ب ي أدلة الإث لقة في تق ة ال ل ثاب  ال

ع في  ه في » أوراق ال ت ح ت القاضي ه ال الأعلى وأك ي اع ، وال
ار أخ لها  ة، ح جاء في ق ق « تق ال ة  ارة لها ق قة اخ ة هي   ال

از  أ ام ع  ات، لا ت   .2»الإث

اني ع ال أ ت: الف اع م ي ل الاق الال   ئيقاضي ال

ع للقاضي  س ال ل معادل ي ، أو   ف ي   ال تق ة في م ه ه ال ل
ل قة، ها إلىم خلال الأدلة ل ا ال دضـ  وضع ون ت ا وح ائج ت ر ن  ف
ماتها    .3ام مق

ه فو   ع ال عل م في ال ا م القاضي أاإن م ح ال ل ة أن  ر  لائ
ونه  ق ال ب ه على أساس م م ال ه دون أن ي  أن ت  لاح

رجة الا، وما دام االةالع ال ي  ع ي فان ذل  اد ذه ع اع ه اس عل لأق ولى انه م
ا ا ، ه فه الفقه أنهلأال ّ :" خ ع اة  ع على واقع ال ء داخلي ي  ض

                                                           
عبدا الله بن صالح بن الرشيد الربيش، سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون  -1

  . 76- 75ص  ،ص 1424- 1423، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، تهاوتطبيقا
ة -2 د ز ع ائي ، م ي للقاضي ال اع ال ة ال ، الاق س ابال ائ ، ة لل ص  ، 1989 ، ال

37.  
التوزيع،  للنشر و الثقافة دار ،-مقارنة دراسة-دلةلأفاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير ا  -3

 .78ص  2006عمان، 
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اف عللأا كل ي ي اع فعال ل دع الق ها وه م ي لاخالأها أو يه ة ال
ب ق وال ، ال ، ال وال ل ل وال قة ب الع ف اها ت ال   .1ق

ه   ه للإفال إذا رجع إلى ض لي عل ار ع شيء ما، فانه  ف ة الإس جا
قة وال فة ال ع ء إلى ال ل ، فال اع ه الق اد ه اعه ل ل ع  إت

اع الإعلى ا ء للق ارة ع الل اع ه  ا لاخلأق دة في داخل ج ة ال ة الف
ها   .ع

جع القا   ه فإنه لا ب أن ي ا ضي إلى ضوعل ال ة،  اق قة ال فة ال ه ق مع
ه ال اع ة على ق ي الأدلة م ة تق ل ى أخ أن هـكان ع ع ة، و اعة ات ه الق

ا عقلي، فهـارة ع  ي أن ال ن ع ارسة هـ عا  ة م خل ل  ه لا ي
س للقا ج، فل ي ها إلى واقع م ج اعة ل ل ضالق ف ولا   ي  

ه ال ا و معادل قة، ون ل م خلالها إلى ال ي الأدلة ل ال تق ة في م ع ضه
ماتها، ولهـر  ام مق ر  ت ف ائج ت د ن ي الوا وح ا ه الاس له  يا فإن ال

قة م ضالقا ز ال ف إلى ف ه ي اع ن لق ه العقلي ال ا ي م خلال ن
ه ي ل تق ل م ل   .2ال

ي ت    ة ال ارج قائع ال قة، فال له ال قائع ل اول وزن ال ف القاضي 
ا وافع ال اع ب ال عا م ال ث ن ا، وت ث عل ا ت ة ب ن م س ة و ق

، وما دام  وافع على الأخ اعع ال ة،خاص اذ الاق ة ون ائج  ة ذات فإن ال
ي  لف م قاضال ها  أن ت صل إل   .ي إلى آخت

دة م    ، لأنها م ها ال ق اما  ه أح لى عل إن ض القاضي العادل ت
ي  وافع ال ل ال را م  ن م ف  ة، و رغ ذل ف الح ال اء وال الأه
لازمه  قة  حي،  ه ع ال ان في  ه، وأن الإن ب ح  أن ت

                                                           
ثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشرو التوزيع، للإنصر الدين ، النظرية العامة  مروك -1

 .227-226: ،ص2013الجزائر،
  .22الجزائر، ص ، الإثبات في المواد الجنائية، دار الهـدى صقر ، الأستاذ نبيل ، العربي شحط عبد القادر -2
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لا ع أن  ماته، ف قادضعفه وقلة معل اعات ع  أن الإث الاع  الاق
أ م م ال ي مع   .ال

ل   ائي أن  لالوعلى القاضي ال اضات الاس ة الاف ال ال الاح ، وع
ه  ن ل ع أن ي اول  اعه، ث  قة في ت اق اعمعاي ال ب  الاق أن 

ائج ع    ه م ن اضاتما وصل إل ة لها، فإذا ما الاف ه  الع أدت ه
اضات ى ذل أن  الاف ع الفة، ف ائج م ة إلى ن اعالع ات  الاق ي على تأك ق ب

ى  غي أن ت ح جازما، وه ما ي ق ق ث وأص أن ال ل  ئ  الق ة، ع سل
ة ائ ام ال ه الأح  .1عل

ي ت في       ا ه الاس ا العقلي أو ال ا ال صل ورة ضوخلاصة هـ ال
قائع،و ل ال على ال ة م ن ة القان ال القاع ل إلى أع ه، إل  ة ح لى ن

اعة القا ن ق ي ت ي ضول ة ال ن ال ه للأدلة،  أن ت ي ة في تق ي سل
ها م خلال هـ ل قة لل اس ا ي م ق ن ذا ال ه في قان ص عل ج ال

ال ه  ل عل ات وهـ ما  امل أخ قة القالعق ة، وق تلع ع ل   ائ م
قة وال ا ات ال ارب والعادات وال اد الال ع ي والاس ي في وق اء ال ه

الإ  ، ة  افة إلى ال الأس ضمع ي عال ال اعي وال ة دورا  والاج والأخلا
ل د في ت ي ت ه ال أث على  ش ا في ال اعه في ضح ه ه واق تق

لفة عاني ال ه لل  .2وتف

قة لا  إغفالها، ألا وهيذفإ    ا  ي  ا سل ه ال اة في ت اي الق ت
اجح فل  ض ال م أك م الف ها لا تق ق ة، فإن الأدلة في ح اته العل وم

ه  اس ل ب ل  أن ن اك م دل اق عل ه ل خارج ن ق ال إلى ال
اضاال رد الأس فحل ذات، و قة في ف الق" س ل إلى اء يأن ال ر أن ت

                                                           
  227- 226 ص سابق،ص جعمر، نصر الدين  مروك -1

2-George.s : Méthodes et les procédure techniques employer dans laboration 
de la senten pénal ، 1960 ، P242                                                                         
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ا  م  قة ال ة ضال ع ان إلى الآن  ها الإن ي اب ات ال اع الإث ة، لأن ق
ها، ومع  لىع ر اص للقاذأن ت ارضل فلا م مات  ي م إص ام في ال الأح

لل  ه، ول في وسعه أن ي ض عل ي تع ل ال ا ل ب ال وال ه ع الف ع
ا ا قائع، ل ة أن ال زائغ في ث ع القال ان لابـ م أن  اء على ما ل 

ع  ق ال ال ه القاوهـ ال  ى  ل إل لال القض  ائي ي ع  الاس
ه ح يو   . 1هعل

ا     اه أن ه ا مع ة وه ة م ة عقل ل ائي أنه ع اع الق ائ الاق وم خ
ة ائ ها صفة الع ع ع اع وأس ما ي ع لق ة ت ة م ل اع ع فالقاضي ، الاق

وضة ع ة ال ل في الق الف م  ه مل ر  عل قة وم ان لل ار ال ع اع
ة ائ الة ال ة على القاضي أن ي، الع ة  اقوم ث احل م اعه م إت اعه 

الإدانة أو اء  ه س ار ح ى له إص اسقة ل اءة وم  .2ال

ال ع ال أ: الف ب م ا و ع ا ائي م ي للقاضي ال اع ال   الاق

اقع    قة وال ل إلى ال ص ي للقاضي هـ ال اع ال أ الاق ف م م إن اله
ته وهـ  اعه وعق د إلى ت اق ي ت ات ال ع وسائل الإث اله ج ع اس امي  الإج

ق دون  ال م  ه على ال س ح أن ي م  ل مل ادب على ال لأن ذل  الاع
ه وف  الح ال ن ل أ م شأنه أن  ل م ه و الح ال ف ل ة ال  قاع

اءة ة ال   .3ق

وحة    ي الأدلة ال املة في تق ة ال ائي ال ي القاضي ال ع ل لاب أن  ول
ه، و  ع  ق ك ما ل  ل و ل ه  ع  ق ها ما  أخ م ع و أمامه في ال

ه ة  إل ي رات ع اك م اءة، ح ن أن ه ات ال ات الإدانة أو إث اء لإث ه س ض
                                                           

أكاديمية نايف للعلوم  ، إثبات موجبات الحدود و القصاص في الشريعة و القانون ، محمد زكي ، أبو عامر -1
  .108ص ، 1997 ، الأمنية

الشخصي للقاضي الجزائي في بناء الحكم الجزائي، جامعة سعيدة قتناع الاعيدة بلعابد باحثة دكتوراه، أثر  -2
  .2018 -الجزائر -موالي الطاهر

 ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، شرح قانون الاجراءات الجزائية ، محمود نجيب حسني  -3
  .17ص  ،1977
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ل م  ا أنه ل  ائي،  ات ال ال الإث ة للقاضي في م ل ه ال ح هـ لي م ت
اد الأخ  ه م ال غ قادات    . 1الان

ائي :أولاً  ي للقاضي ال ـاع ال أ الاق ا م ا   م

ف     ي للقاضي أنه ي اع ال أ الاق ف مع إن أه ما  م ب ال أسل
أدلة  ه  اس تف ق ال ي، إ لا  ة وال العل اة العاد قي في ال العاد وال

ا  ل، م ة م أ دل ن ال ف ة، بل  هار مع ل إلى إ ص الي ال ال  
ان القاضي  ة، فإذا  اق قة ال قائع م أ ال قا في ت ال ل ا  ه ح  نف

ل  اقع فإنه ق  الف ال ا  ل  ه ال ض عل ف ل مع  ل م ب ر غ مل م
ف  ل ال ح ب ر ما  ق ة  اق قة ال اب ال اء  ة إلى ق ها ل في ال ب

   .2ال 
ه       رات ت ائي م ي للقاضي ال اع ال  :ا يليو الاق

ائ-1 اد ال ات في ال ةالإث ة أو مع د على وقائع ماد علقة  :ة ي ول م
ك  ـات وت ق الإث افة  اتها  ي إث ها تق ع ل فإن  ة، ول ن فات قان ب
ائي  ع اس ا ة لها  ائ عاو ال ـات ال ل فإن إث ها، ول ي ة للقاضي في تق ال
ار  اع ة،  ن فات قان د على ت ة ال ي ن اد ال ـات في ال ا على خلاف الإث وهـ

ع ال ا  أمام القاضي أن ال ة ن امهن اد، وذل على خلاف  لات ال
عى في ال ع الأدلة  ائي و ها القاضي ال ي ت ف ة ال ائ ع ال ال

م مه ال ق ا  فاء في ذل  قة دون الاك هار ال     .3و
ن ال الحلا عة -2 ها القان ي    : ائي  ال

ي لأغل ا ن االح ال ع مالي، لها القان ا الح خاصة، وذات  ني هي م
ةلاو  ا أنها ح ار  ان ا ت ان لك ي  ائي  ن ال امه، أما القان ع ون
ةالح لع والا ادهلأ الأساس   .4ف

                                                           
  .18، صالمرجع نفسه ، محمود نجيب حسني -1
  .109مرجع سابق، ص، محمد زكي ، أبو عامر -2
  .19محمد نجيب حسني، مرجع سابق، ص -3
  .42 ص ،سابق جعمرزبدة،  مسعود -4
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ي ا ي ل ع ال ال ل فه  اد م الأول ر لإف ق ة و ام على ال ق
اف  ، وهي أه ل اء ل ع أو ج ال ن ع اس ا  ان القاضي مق ق إذا  ل أن ت
د مع م أدلة ا ل لإع م أن  ل ات، بل إنها ت ة للث ات ال اة إث ق

رة ا بلإوال ة أو ال العق ها  ا إل جه ي ي سائل،  ل ال ة  ام ا  اللازم ج ح
ه ةلا تق ةلإا ل ا    .1ج

ة   د ق ا أن وج ة اك ل ات م ، ومق ه ة لل ا اءة  ة لال اف ع في م
ع أدلة ا ل ج م ق ل ها، ت ق ف ح ة و ة للقاضي في لإال ح سل ات وم ث

ازن ب قا لل ها، وذل ت ي ة ا تق ل ة ا م جهة علم ل ه م لوم
  .2أخ  جهة

ا ت    ة و  أن ن إلى ه سائل العل ة في ار ال ي ان لإال ات، فإذا  ث
ث  ي م أسال االعل ق أح سائلإالع ق ب ات ال ات، وأم سل ةث  ل عل

ه ا اع ه ة، فإن إخ ي ة إلىلأح انا خ ع  اع القاضي  ا ق ه  ل اف ه ق ي
اء سائل م أخ   .3ال

ئ  -3  اتع قع على  الإث افلا  ع فق  أ ئ  :ال اتع ائ  الإث في ال
ع فق  اف ال قع على أ ة لا  ائ ه ال ا  ائي أ بل على القاضي ال

ه  ال ع وم ان ال ة  ا قة وح هار ال ل إلى إ ص اسعة لل ة ال ال
ة م  اءالأساس ها الاع   .4عل

ة -4 ائ اد ال ات في ال ة الإث عة الأفعال  :صع ة ل ع ه ال جع ه ت
اب  ق ارت ة، على أساس أن  م  معال ال ام ال ة، ول ام الاج

                                                           
  .625ص  ،سابق جعمر، نصر الدين  مروك -1
حكام الجنائية، النشر لأو أثره في تسبب ا قتناع اليقيني لاا في  الجنائي القاضي محمد عيد الغريب، حرية -2

  46.،ص  1996الذهبي للطباعة، القاهرة، 
دار هومة للطباعة والنشر ي الإثبات الجنائي،  الجزء الأول، دون طبعة، محاضرات ف ، مروك نصر الدين -3

  .626-625ص  والتوزيع
كلية الحقوق، جامعة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانيةسعادنة العيد،  -4

  .92صباتنة، 
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ي  ع ذل ال اله م ل  وعة، فال رة م رت  ها ق ت ة وأسال  ال
م  حقائقها  ق اس ودون أن  ة دون اح اب ال ارت م  ق ائي، ال    .1ال

ة، وفي م آثارها فال  اب ال ن في ارت ف ا ي ون أص عاص ن ال م
م بها  ي تق دات ال ه اتها، رغ ال ة إث ت صع و معاملها، وه ما ي
ع  ي ت ة ال ج ل ة و ال ة والعل ج ل ة و ال ق سائل ال ة، وال الح ال م

ة ات ال   .بها لإث

ة الإث   و صع ا ت اء وه ل ما أوتي م ذ م  اول ال ائي، ح  ات ال
ه  داد ه ة، و ت ام اله الإج اف أع د إلى اك لة أن  أ أث ي ة وح وف

ائ      ع ال عة  ال إلى  ا  ة تفاق ع   ال

ام ا-5 اصة ب عة ال ار ا :لفلال ي شع لاع اع  لالف م
اة، فه  ف ت الق ن ب ع قا  لاي اء آرائه  ن إب ة في لأع ن دلة قان

ام ا ات الإل ن م إلث ، وذل  ع اق ، خاصة و أنه ل ان الق  لامه 
ن على وقائع ها  لع ون رأيه ف ي ي ا ال ا اء ا إلاالق ه غ لأناولة، لأث

ارون  ة و  فة دائ عةمع  ة ع  الق ل ق   .2ل

ام ا   ا ما جعل ن ات الإوه ام الث عة ن ا ل ا ه لق م ن ح ي ي ، ال لف
ي، وه ما  اعه ال ه و اق ونها ح ض ي ي الـة ال اد الع على م

ة   ه الفق ة م االأن عل اخ ائ مــ ق 284دة ل ة ال ائ اءات ال ن الإج  ان
جهلا ي ت ف ة ال ال ه م  ة رئ إل ء  م ل ب ات ق ا ــ ال
ر :"...وهي افعةلا ا  م الأن ت ار ح فاع لاوا ق ئل ووسائل ال

اع  ه اق ق ه ض و ت ا ي   3.1،''يالوح

                                                           
  .41، مرجع سابق ، مسعود زبدة  -1
دكتوراه   قارن، أطروحةلمالقانون ا في   واد الجنائيةملللقاضي في ا ي قتناع الشخصلااسماعيل طواهري، ا -2

  105،ص  2014-2013،كليـةالحقوق، 1في القانون، فرع القانون العام، جامعة الجـزائر 
العدد  الرسمية الجريدة تضمن التعديل الدستوري،لم،ا 2016مارس 6في  ؤرخلما01- 16قانون رقم  -3

  .2016مارس  7بتاريخ  ،الصادر14
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ح م خ  ا لاو ة األ ه الن مه اذ ق ة في ات فة أساس ، تع  راته لف
ي  ــائع ال قــ ،وذل ح ال ه ه ض ه عل ل ـــا  ي  اعه ال على اق

اء ا ه أث ض عل ون لتعـــ ام ا افعات، ح يـ ات ال ع  لإفي ن ث
لة االا س ي، ال اع ال   2.داء مهامهلألى لق

از -6 ابي للقاضي إب ور الإ اد أ  :ال ني هـ دور ح ان دور القاضي ال إذا 
مة،  خل في ال ن في  ي إلى م لا ي ها القان ل ي ي اف الأدلة ال ت

اقع ـاءا على ذال ه و وضة عل ع ها أة ال ه ف ر ح ي ل   .له دور سل

ع    ابي في ال ائي له دور إ ، فإن القاضي ال أو فإنه على الع م ذل
مة ق في  ال ال ال ع الأدلة وك ق وج ه م  وت م  ق م خلال ما 

مة  ق م، مالأدلة ال م  ال قـ ة، و وضة في الق ع ة الأدلة ال اق م  قـ
هار و  اء، وله اس لة ل  ه الأس ج قةاب ف ع ال أم  و ل اء أ أن  إج

ل إلى ه ص ب لل ة، ولا ت   .3معق له في ذله الغا

ة    ل ق م ان ت اع القاضي لا تق فق على ض أ اق ا م ا غ أن م
ع ، بل ت ع ف ،  ال اته اد وح ق الأف الح وحق ان م ا ض ل أ ل

ائي في  ة القاضي ال ات ال وح أ الإث ه م ف ا ي لى ذل أساسا  و
ه ور ال يل ل ال ف اع، و انه  الاق إم ن  ال ال و  ا الأخ في م ه

ه  ه أو ال ر على ال ة والع ت ة ال أن ال قة  هار ال صل إلى إ ال
ه في حالة  ة ع ال ه الي إزالة ال ال ، و ق اال لى ذل أ ا ي اءته،   ب

ة، ح ي  ه لل اب ال د ال في ارت أ في حالة وج ائي م اع الق الاق
هافي ه ة ع ت ائج ال اءة وال ة ال الة مع ق   .4ه ال

                                                                                                                                                                      
ا ت  _1 ادة اك ر على أن164ل س ار '' :م ال ــة إص اة، و أن الأسل اص الق ـ ام م اخ ح

ه في قا  ذل ع ن  ون شع اع ن لأم ام القان   ح
  .45، ص سابق جعمرزبدة،  مسعود -2
  92محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص -3
  .108سعدانة العيد، مرجع سابق، ص -4
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ان عذفإ    ف ئا  نا  قع قان ات  ة االإث ة الاتهام، ل ق اءة على عات سل ل
اأ  أ الاق د م ة، فإن وج ا فف م هالق عال  ال ئالعا ائي م شأنه أن 

ة ل  قع على ا ه معات ال ه نف ل عال ائ ا ل قي وات ات ال  ذالإث
ابي  فائهلأن  دهدور إ فا اك اعه ع ال ه ق  عال فق وام ع نف

ي الق ه في تق ه عل ا ن له م لاء اة، وهت ه ه قع  ا ق  غ ال ع ا 
عالق قائع ال ل ال اعه ح د ت اق ف وه  أ أو تع ة ضو اة م خ

، و  ه ه هذعل ا ي  ال ل ع الل  ا أ م  ة، والا ال ع ات ل م  
عل القا ا  ه م ار ع ضال الأساسي  اس ق ضي  ة  عة لل أ ن في ال

الي  ال عي  ه، وه ما  ي ة في تق ارج ة وال اخل امل ال لف الع ه  أث ورة ضل
د ور  عاإخ أ لق اوا ال ة لل م ال ي ت على ه ع ي ق ت ا ال

أ   .1ال

اً  أ : ثان ب م اعع ائي الاق ي للقاضي ال   ال

أ، إلا     ها ال حه م أس ت عل الفة ال وما ت رات ال رغ وجاهة ال
ه وت ي ت ب ال ه م الع غ ل  هأنه لا  جهة إل قادات ال ، ف ز أه الان

ل  ل م ح ب ي للقاضي، و  اع ال أ الاق ب م ي ق ت ب ال أه الع
ة ات ال از  أ ال  عة ال عل أساسا  قاد، ت ها . إن ث ف ي ق ت ة ال ه الأخ ه

ة  ال افه  ا إت ه أ خ عل ا ي اق القاضي،ك ص في أع رة، تغ امل لا شع ع
ق ه على ال م تع اع . و ع ل ت الق د إلى تع أ ي ا أن ت ال ا  ه

ات، إلى جان  الإث علقة  ل في ض جهل م الأث الالعامة ال ل ه ال  ي
ة د ات الف ي لل ة ته ا ي للقاضي  اع ال أ الاق ا اع م    .القاضي، 

ه -1 أ نف ة،  :عة ال ة ون أ م ذات ـ ا ال ه هـ ا ي ا ل اعوهـ  فالاق
ة، إلا  ان الة إن ل إلى ع ص ل لل ب الأم ة والأسل ح لة ال س ان ال ي ون  ال
ه م ال  غ أث  ار أن القاضي ي اع ق  الات ع ال ع ال ع في ج أنه لا 

                                                           
  .514محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص -1
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ق أو ال ة ال اه رة  امل اللاشع ع الع ل ب ث ع ف ي ت ة ال ا
ل  ة ل اق ن ه، ف اس إل ب ال أق ه أو  القاضي في دعاو لها علاقة 

ه ر م ه دون شع ف ي ل ق أنه  ع  ل في ال   .الف
ادة  ائ ق ن في ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ل فإن قان ه في أنه 554 ول م

الة ه ال اة في هـ ل رد الق   .1ز 

ان -2 م ت الق ته إلى  :ع ائي في ت عق ة القاضي ال د ح ت
اصة  ة ال ن اع القان ل ت الق ءتع اتج ع  ع ة ال ائ اد ال ـات في ال الإث

اد إلى  الاس ع وذل  ض اعه في ال ع القاضي ع اق في أن  اءة،  أصل ال
عل ه  ها ض تاح إل ي ي ه لا  الأدلة ال ة ال ل ف ل ة أن ال  ذل قاع

ة  ة على  قا ع م ال ارسة أ ن ق م ة ال الي لا  ل ال ى لها، و مع
اع ا الاق صله إلى هـ ة ، ت ا اش م ا و غ م ة العل غ أنه  لل

ام ر ت الأح ام أو ق ال ذل حالة انع ع وم ض اة ال  .2ق

اتج -3 هل م :هل م الأث في الإث ة ت ائ ع ال اف ال الأث  إن أ
اف ال ق  ة للاع ال ل في ض القاضي وخاصة  ل ه ال الع ال ي
ة م  ه في ح ك ال د إلى القل لأنه ي ، ولعل أك ما ي ه اجع ع ال ي
ة  ـات على نف اص الإث ا الع م ع ثه هـ اع ال  أن  الان

ه ت ع عل ه  عل ال ل  فاع القاضي و ه لل ل ك ال  أن  ل ي ال
ه   .3ع نف

ة -4 د ات الف اء على ال ا  :الاع ا أو خ ي ي ته اع ال أ الاق ل م
ر  م  ة على ق ام قائع الإج ن ال ما ت ة خاصة ع د ات الف على ال
لا أن  ، فل ع ـ ام أو ال ال ة الإع عق ة  ي ات ش د إلى عق رة، ت ال

اعن  ة اق د ات الف هاك ال ع أو ان د إلى ال ا ف ، وقـ القاضي خا
                                                           

  .44مسعود زبدة، مرجع سابق، ص -1
  .124، صنفسهمرجع ال، مسعـود زبـدة  -2

                   3 - G. Stefanie G. Levasseur: Procédure peinal ، Prècis 1980 ، P25 
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، وذل  ه ال قى إل هات ولا ي ق ال ل ف ل ن ال اني أن  ن ال اش القان
ام ة الإعـ عق ها  ي  ف الة ال   .1في ال

ه     ل ع ة ي ات اعة ال أ الق ـ لي ل قادات فإن ال الع ه الان إلا أنه ورغ ه
ا  ، فالقاضي ل ح قة ال ا ب ال ل لـه، ولا ال م الع ا  اع  في الاق

ه أن ي  م عل ة بل مل وات عا ة ون رات ش د ت قاده على م ي اع ي
اعـه ه ال قاده إلى اق ق في تف   .2ال ال

اني ل ال ائي: ال ي للقاضي ال اع ال أ الاق اق ت م   ن

اع   ع أن ي  أمام ج اع ال أ الاق ا أن م ائ ا وق ه فقه ف عل  م ال
لف  اة وال اء، ودون ت ب الق ة دون اس ائ اك ال وه الأم ال 3ال
اك  أ على ال ا ال ي ال ع ت ه ن ع الف ه ال ح (أك ات وال ا ال

الفات اد ا) وال ةم خلال ال ال اءات  536و 427و 353: ل ن الإج م قان
ق في  ع ت ة أنه في حالة وق ن ا الف ة العل اء ال ق ق ي، و ن ة الف ائ ال
ي وقائع  ة تق ان سل ل الفات  ال ح أو قاضي  ة، فإن قاضي ال اك ة ال جل

ا ع ال ا أك على ذل ال ه  وضة عل ع ات ال ع ووسائل الإث ج ال ئ 
ادة  ي ت على أنه 212ال ة ال ائ اءات ال ن الإج وللقاضي أن ... « : قان

اص  اعه ال عا لاق ه ت ائ وأك على ت »ر ح ع ال ا عاد ال  ،
ادة  ج ن ال ات  ا ة ال أ أمام م ا ال اءات  307  ه ن الإج م قان

ا ق ب الق ف ة ال ل  ائ أ م ال ا ال ، بل أنه أك على ت ه لف ة وال
ادة  ج ن ال لف  ل ال ها الق  284ق ي ت إدراج ف ن وال م نف القان

ه الق  لي عل ات، وال  ا ة ال ل رئ م جه له م ق ار  ال ار ق إص

                                                           
  125مرجع سابق، ص مسعـود زبـدة  -1
  15ص ، الإثبات الجنائي قي ضوء الفقه و القضاء ، يعبد الحميد الشواربي -2
نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان  ، محمد مروان. أ  -3

  467ص  1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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ي اعه ال ه اق ق ه و ائ ه ض ض ا ت ا ي1ته ح ه ا أن ، و  ل
اء  ل جهات ق ي أمام  اع ال أ الاق ة م ل ى ش ائ ق ت ع ال ال
ات  ا ة ال ة أمام م ل ة الع اح ح م ال ض ه ب أ  ا ال ان ه ال ون 

ادة  ح م خلال ن ال ض ه ذل ب ة في  307و ائ اءات ال ن الإج م قان
ة تها الأخ   .فق

ع الأول ة الت :الف ائ هات الق ل ال أ أمام  ة  ال   ائ

ق الفقه اعة اس أ الق ا على أن ت م ن اء في ف ل  والق ة للقاضي  ال
ع ة، ج ائ اك ال اع ال ات(أن ا ح و ال الفات وال اك ال ق )م ف ، ول 

، فا لف ه وال ــاة ال ي ب الق ن ن الف اع القان ــ اللاق ــة ي  ال
اع ال ـــع أن ة وفي ج ـــاء ال ـ ــــع أع ي ، ح 2اكل ن ع الف أك ال

ا ال ج الأ علت ه ات  ا ة ال ن  353 ادة ى م م م قان
ة ائ اءات ال ي الإج ن ح  ،الف ة ال ن  427ادة ج الوم  ،م نف القان

ة ال جوم ي م 536ادة ال الفات  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ق  .قان و
ة ق في جل ع ت ة أنه في حالة وق ن ق الف ة ال اء م ة، فإن  ق اك ال

ح أو يقاض ةال يقاض ال ان سل ل ي  الفات  ع ووسائل  وقائعتق ال
اتالإ وضة علال ث    3.هع

ج ال  ائ ذل  ع ال ة  م 212ادة وق أك ال ائ اءات ال ن الإج قان
ة على أن تها الأخ ي ت في فق ه  و...'':ال ر ح عا لاللقاضي أن  اعه ت ق

اص ي على عاد و ال ج  ل م ج ات  ا ة ال أ أمام م ا ال ت ه
اءات ا 307ادة ن ال ن الإج ة،م قان ائ ،  ل لف اة وال ق ب الق ف أي ل 

                                                           
بوعبدلي عدة إلياس، الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، مذكرة التخرج لنيل شهادة  بلحسن كمال، و - 1

  .15ص  ، 2008/ 2005المدرسة العليا للقضاء، 
  .48- 47: صص  ، سابق جعمرزبدة،  مسعود -2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة بلولهي، مراد  -3

- 2010 ، باتنة،جامعة الحاج لخضر،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،تخصص علوم جنائية، في العلوم القانونية
  .34ص  ، 2011
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ا بل أ ادة نه أك على ت ه ج ن ال  ، لف ل ال أ م ق م  284ال
ن، وال ات، وال ة الق النف القان ا ة ال ل رئ م جه له م ق

اعه  ه اق ق ه و ه ض ت ارا ي روا ق أن  ه  ج ن   .يالق
ا ي أن ال ه اع الع و أ الاق ة م ل ى ش ائ ق ت ل ال ي أمام 

اء  ا الجهات ق ان ه ، ون  ه ال ة  ة العل اح ح أمام أ م ال ض ب
ات م خلال ن ال ا ة ال ة،  307ادة م ائ اءات ال ن الإج  فيم قان

تها الأ ةفق   .خ

ة    ت ال ا أمام الوق أك أ أ ا ال ا على ت ه ة، العل اك الع
ارات ه ذل في أح ق هو ة :" ها ال جاء  نا أن ل ر قان ق ان م ال ى  م

ةال ل ع ال ة ض ي ق انا ال ها م ب م إل ع ا تق ال ها  ع ازنة  ت وأدلة وم
ح ما ت الأخ ج اب م وثائ وت ه م ال جه ال إل سلف فإن ال ـ على ال

اءة ــ ال ـــاء  ار الق ة الف قـــائع م ته ي ال ق علـــ ب ــات  وأدلة م ال ي الإث
ي هي م  اصال اء ا اخ هلق ة عل ع دون رقا  في علىالأ لال م ض

   .ذل

ة ال   وحة والأج لة ال اب أن الأس ان ال ةإذا  ها في الق اة ع تع  ع
فة  ل ق وقع  ة تعل اء الا ة، وأن أع ن ال قان في على ال ال ا  ة أجاب

الإ عل  ج دانة،ال ل اس ان  ى  رة رف وم ه ل ال    .1الع  ع و
ع دع ال   ض ل في م ف ل الأعلى أن  ي و لل اس إعادة ال وال

و  م على ش ـا تق ة،  ن ورقانـ ة الـ غي ملاح ل الأعلى  ي ه ال م  قــ ال 
، إذ لا ق ة لل اره م اع اء  ل الأ للق ة لل ائ فة ال ل الغ على في تف

ع ال ض ة سلامة الأم ا ق دورها على م ، و قها ع ام م ح ت ح
ل الألل لان ال فإن ال ع و ل ال ن، وفي حالة ق ل القان ع على 

                                                           
المشار إليه نبيل صقر في  ، 17628في الملف رقم  18/12/1984قرار صادر بتاريخ  ، المحكمة العليا -1

ص  ، 2008 ، الجزائر ، عين مليلة ، دار الهدى ، الجزء الأول ، فضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية
31  .  
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ة ائ هة الق ي إلى ال رت ال لها إلى جهة إعادة ال مع أص  أخ م نف ت
رجة ل في ال عال للف  . 1ض

اني ع ال ة:الف ائ ع ال احل ال افة م أ في   ت ال

حل رئ   ة ت  ائ ع ال حلة الأولى وهي : ال إلى أن ال ال
ق  حلة ال ةم اك حلة ال ة هي م ان حلة ال ائي، وال     .الاب

ة :أولا ات الأول حلة ال ق ( م حلة ال ائيم    )الاب

أ ه   حلة م  ات احال عي  اف ق أن  ز لقاضي ال ق   ال
ل أمام  ا الأخ أن  اع شهادته، وعلى ه ة م س ل ش ي فائ أمامه 
ز  ر فإنه  ون تق ع ه، وذا ل  ب هادته ه ق للإدلاء  قاضي ال

ق  ارهلقاضي ال ًا اس ز  ج ة، غ أنه لا  م ة الع ة الق اس ول ب
دال ه شه ف اص  ع الأش ع إلى  ق أن     .2قاضي ال

ف إلى    ة، وته اك ي ت ال اءات ال عة م الإج ائي ه م ق الاب فال
ه،  ت عه وم ات وق ن، وملا ه القان عاق عل ع فعل  أن وق ع الأدلة  ج

ي ل ذل ل ي  اني ث تق ة ال لفة ل ان ال ه لإحالة  وف ال فاي
ة في  ف ع الأدلة ال ة ج ل حلة ع ه ال ى آخ ت في ه ع ة،  اك ه لل ال
ار  ق ة أو  ة ال ع أمام ال إحالة ال ار  ار ق إص هي  قة وت هار ال إ

ادة  ه ال ا ما ن عل عة، وه ا ة  163أن لا وجه لل ائ اءات ج ن إج قان
ائ  الفة أو إذا رأ قا: "ال ة أو م ة أو ج ا ن ج قائع لا ت ق أن ال ضي ال

ر  لا، أص ه ال م ة ما ي ف ال ان مق ه أو  ة ض ال ا ج دلائل  أنه لا ت
ادت  ل ال ه و عة ال ا أن لا وجه ل ة  166و  164أم  ائ اءات ج ن إج قان

ى ال ع أع ة أن ال فة جل ا ي  ، م ائ ق في ال املة لقاضي ال ة ال

                                                           
  .49ص  ، مرجع سابق ، مسعود زبدة -1
  .310مرجع سابق، ص ، أحمد مروان -2



 
20 

فة  اة غ ة لق ال ال  ل ال ه و ه ض ه عل ل ا  اراته  ه وق ار أوام إص
اد  ه في ال ا ما أشار إل ة  197و 196و  195الاتهام وه ائ اءات ج ن إج م قان

ائ    .1ال

اة ال    اع ق ح ال أما اق ج عى إلى ت ق  اة ال اع ق فه إن اق
ة ض  نة لل د الأدلة ال ق ي في وج قة، فقاضي ال أك ال عى ل
عة  ا أن لا وجه لل ار  ار ق إص مها أو الإحالة  ة الأدلة م ع فا ر  ق ه  ال
ة ح  ائ اءات ال ن الإج ج في قان ى لا ي ع ة أ  ه ال اع ح ق

قة ما  ق  ض على قاضي ال اها و ف ق ع  فة ق ة لغ ال ل الأم 
  .2 الاتهام

ادة    ال لقاضي  68ن أن ال ح ال ف ائ  ة ال ائ اءات ج ن إج م قان
ورة  اها ض ي ي ق ال اءات ال افة إج اذ  ات ن  م وفقا للقان ق ي   ، ق ال
ادة  ا ت له نف ال في،  ال ع أدلة الاتهام وأدلة ال قة  ف ع ال لل

ق  ت أن  ت الأخ ا في الفق ة ضا أ اس ه أو ب ف ق ب م قاضي ال
 ، ه ة ال قا ع  ش ل ت هل ل ة ش م اس ة أو ب ائ ة الق ال
ا  ح،  ار في ال ق اخ ا ال ة فه ا ة والاج ة والعائل اد ه ال ل حال و
ا، إذ ن أن  اس اه م اء ي اذ أ إج ي، أو ات اء ف  إج أم  ز له أن 

ن قا ه م ه أن ال ى غل على  ق م هضي ال ا ى  ارت ة ق ال
ه أن  ات، ون غل على  ا ات في ال ح، أو إرسال ال الإحالة في ال

ه  ءال ه  ب ال سل ل في ال ع ا اس عة و ه ا ألا وجه لل ر أم  أص
ي اعه ال ة واق ي ق   .ال

                                                           
  .468مرجع سابق، ص ، مد مروانأح -1
  .53مرجع  سابق، ص ،مسعود زبدة -2



 
21 

ا ة:ثان اك حلة ال   م

ل تع  تع   ها  ل عل ة، و ائ ع ال ة لل ان حة ال ة هي ال اك ال
ف ت أدلة  ه اءات ت عة م الإج ة هي م اك هائي، وال ق ال ال
ن  ه، و ل ان في م ه وما  ة ال ل ها ض م ان م عا، ما  ع ج ال

لها ا م  م ام  ح الاه ع ح  ار تق م ال ل إص أك ق أجل ال
ائي في  اتي للقاضي ال اع ال ة الاق ل أ ع اءة، ح ت ال الإدانة أو  اء  ال س
هي  ق وت الة م قاضي ال ُ ع وال امل لأوراق ال لام  حلة م اس ه ال هـ

قة ف ع ال ي تف في ال عة م الأدلة ال ة م   .1ان

اهـ   ل م ق ادا و ص ال ن إ399، 307، 284ءة ن اءات جم قان
ة ائ ائ  ج اد   ال ة ،536، 427، 353، 304و ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ا ة الاق ي أن قاع ن ة شاملة ت  عالف ي هي قاع ل جهات ال   ال أمام 
ات، وم جهة أخ  ا ح وال الفات وال اك ال ا،  م م ي لا  عفإن الاق ال

أ  رة، فال ق ة ال عة العق فة ولا  ق ة ال رة ال عل لا  غي أن ي ي
ة     ة عاد ة ج ة خ ا اء تعل الأم  الفة أمس ى    .2ح

ان ق ش إن هـ   أ ون  ي عا ال ل لا ذاء ال إلا أن  أمام ق أصلا ل
قه مق  اق ت ا أن ن ي أب قة على را على هع ا احل ال حلة بل أن ال ه ال

ة ت اك ا  ع هي الأخ ال أ الاق ل القع ل أ عاما  ل اره م اع ائي 
ل م قا ة  عة، غ أن مه ا لالات وال ع الاس حلة ج ق وقاضم ي ضي ال

ي م رة فق على تق ن مق و أن ت ها  الإحالة لا تع فاي م  ة الأدلة أو ع كفا
فة ق، وهي بللاتهام لف ع و ة اة ال الل ت ي الأدلة القائ ه تق ي عل

فة قا ه فإن و الإدانة، وعل ها لل  فاي م  ها أو ع فاي ق ضم ح  ي ال

                                                           
الشهادة كدليل للإثبات، رسالة دكتوراه، الطبعة الثانية ،كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ، إبراهيم الغماز -1
  ..645،ص 1977،
  .636رجع سابق، صم ، نمروك نصر الدي -2
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فة قا ا و ،ب ح ال ج عي إلى ت ق ضهـ ال عي إلى تأك ال ي ال فهـ ال
ان ب    . 1الاثوش

ت على    ف ذو حلة الاتهام  ة هامة وهي أن ال في م ة ضل ن ل  م
ع  ج إحالة ال ا  ، م ه لاف ال في   ال ة، و ة ال إلى ال

اق  ـا أن ن الي ي ل ال ، و ه ة ال ل ف ل م  ا معل حلة ال فهـ  م
ة الاق أ ح ق على  عات م اد  ود، إ  ق والإحالة م حلة ال في م

ح م ج ة لها، ل ا ة وتل ال ه ة لل ازنة ب الأدلة ال د ال ها أو  م كفاي
ها  فاي م  اللاتهامع أ الاق اق ت م قابل ن أن ن ا في ال ي  ع، ب ال

اره أمام ق اع ع إلى ح   ل دع اء ال ي قائع  ل ب  على ح  ي
ها ة ف وفها والأدلة القائ  2.  

ت    اعه ب ائي إلى اق ل القاضي ال ي م خلالها  لة ال س ل هـ ال ل فال
تها، ل م ث ة أو ع ة ال ال د ل ع ي هـ ع ضل فإنه  قائع والأدلة تق ه ال

أخ ة، ف ح ما ل ح ه، وت ق في  ما ت إل ه، ولا ت ل ذلا ت إل ل ل ب
، ول لأ ع الأدلة ت دون آخ ات، ف ة خاصة في الإث ل ق ع في دل

ة ال  ي م ق ة ل ها ها  ع ضال ي ج في تق ا ل ت ال ها  ها دون معق عل وتق
ل ود ال والعقل ال   .3ع ح

اك م ي    عة، فه ا حلة ال ة ل ال ع   أما  ة ب ال ا ارات ال   أن ق
ا أ الاق ة لا إلى م لائ أ ال أ آخ هـ م ف ت إلى م ة أو ال م  عالع

أ  ائي، في ح ي الق ة العامة  أن  ال ا ارات ال أن ق الآخ وهـ الأرجح 
الإ اعة القى افة إلضت  أ الق ة على م لائ أ ال ةم ى بل  ل ائ ل ح

ار أن ال ة القالعلى م  اع ة  ة ت ضع ل  عائ ن ا قان
ع  احل الأولى لل ي في ال ق ة ال ل ق  في   ع ي ت ب  الأماناتوال

ة اك حلة ال   .4مقارنة 
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ال ل ال رات الأخ :ال اعأ م ائي  الاق ي للقاضي ال   ال

ه   ا لا ش  اء  م أ ق ة، وم خلال م ائ اد ال ات في ال ة الإث أ ح أن م
ا  ا ل ه، وذل ن ة م ج قة ال ل إلى ال ص اه في ال القاضي  إرادته 
ل في  ف ها أن  ج ع  ي  ائي، وال ة للقاضي ال أ م ح ا ال اه ه أع

ر ه ع  الة، خاصة  ق الع ي ت قة ال ال ع  ة  ال اد ال م الأدلة ال
ها ل وغ ل عي وال ة م ال ال ل تل ال مها، م ة وتق ل . العل إذ أن م

ه الأدلة ف   ه ة و ارة ال ي ل اع ال ة الاق أ ح ها الأخ  م أه
ضها   .1غ

ات في    ة الإث ه ح ة ع الأخ  ت ة م ع ن أ  ا ال الي فإن ه ال و
ائي ان  ع القاضي ال ي  لة ال س ا أنه ه ال نه،  ة في م ائ اد ال ال

ا يلي ل  راته ت ل ف أه م سائل ل افة ال اله ل ع اس قة  ف إلي ال   :ي

ع الأول ات ف :الف ة الإث ة صع ائ اد ال   ي ال

ق وأسال    ة و ابهاإن ال م ل  ارت ا أن ال وعة،  رة م رت  ق ت
لة إلى  أثار  ل نة دون ال ع ف ب ة، بل ع ذل ال ال ي ال

ق في  أن ح ي عاص أص م ال ابال ة مع  ارت اعال ها  الإب في أسال
ة  ه صع ت ع ها، وه ما ي افهاوأسال  معال فاء اك ها رغ ما  واق أث

ة   الح ال ه ال م  داتم تق ه ة   م ق سائل ال عة م ال ة  ع م
ة، ي رة وال ة  ال ن ال قان ني ي على أع ن ال ات  في القان ان الإث وذا 

ة ما فعلى ال م ذل  ائي ي على وقائع ماد ن ال ات في القان فإن الإث
ه علها أوسع  ا عل ل الف م ن على س ي ت ني ال ن ال   .2ي القان
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اني ع ال ائي  :الف ن ال ها القان ي  الح ال   عة ال

الح خاصة في الغال وذات    ني هي م ن ال ها القان ي  الح ال إن ال
ن  ف القان امه في ح أن ه ع ون ان ال ة  ا أنها ح ار  ع مالي لا ي ا
اء  اده م أ اع ة لأف الح الأساس ع وال ان ال ة  ا ل في ح ائي ي ال

ن الق ه ي ي اد ال عاق الأف ها، و ة عل ة ع  أفعاله ال ن اع القان
ة واسعة  ع للقاضي ح ك ال فة فعالة ي ة  ا ه ال ق ه ع ول ال
ة أخ  ، وم ناح ه اة ومعاق ف على ال ع قة وال ف ع ال ل إلى ال ص لل
ع  ان و سلامة ال فل ض ي ت ة اللازمة ال ا ضه لل ن إلى جان ف فإن القان

أ فإ ل ن أن م ر، ول ون م ها ب اء عل م الاع ة وع د ة الف ة ال ا ر ح ق نه 
أك  ال ه  ى ت إدان ئ ح ع ب ه  عاص إذ أن ال ن ال ة سائ في القان الق
اف  ال أ لاب م ت ل ب هات ال ف ائي ه ال  ، وال الق ق وال

عة   .ل شع  و الأدلة القا

ال ع ال ائي : الف ابي للقاضي ال ور الإ   ال

مة    ابي في ال ائي له دور إ و ال في م      إن القاضي ال
، ق اء وله  ال لة ل  ه الأس ج م ب ق وضة أمامه، و ع ة الأدلة ال اق م  ق

ه  ل إلى ه ص ب لل اء أو أ ت أ إج أم  ة في أن  ة ولا معق له في ال الغا
  .1ذل
ني للأدلة    ال القان في  ه أنه لا  م  ق ابي ال  ور الإ اه ال م م

ف  ها على ال ال ي ف ا هي بل له أن  ة الاتهام  ه م سل م إل ي ق ال
ل ف ل اد ال ه في إ ائه وح لا ذ ع ة  م ن ماته القان اته ومعل ه وخ ي مع ثقاف

ه  اع ا  ق  ل دون س ال لل ي ت ات ال اوز الع ة وت اس ق ال ال
ة قة ال ا اته ال   .في ذل خ
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ع القاضي    ى ت ائي ع  ال ال ة في ال ائ فة الق اص ال إن م ع
ل  ة ي ل ه ال ون ه ة، إذ ب ي ق ة ال ل ال ائي  ها  آلة إلىال ضع ف     ت

اما ها ت ني ي عل ج م جهة أخ مغلقة ب قان قائع م جهة ف   .1ال

ي الأدلة هي   ج أن تق ل ن الة وهي  ل ه الع عل  ألة ت م إن قام م تق
في  ذل لا أنعلى العقل وال إلا  انيي ي م ال الإن ق ا ال   .2خل ه

ع ا ع ال ائي : الف ات ال اد الإث ةاع ائ ائ الق   على الق

لة    ه ة م ة على واقعة مع ائ اعة الق اج الق أنها اس ة  ائ ة الق ف الق تع
مة وفقا لم وقائع أخ  ات العقلمعل  ، و ي ال م الفقهاءوال ق

ة في الإ ائ ائ الق ائيعلى دور الق ات ال ل .ث ل ارش ب ق أن  ا ال : وفي ه
ائ  ة م ح تع أدلة ةللق ات الأ ك ي  الإث ها القاضخ ال ي في إل

ا ائ  ه الق ه، بل إن ه اع ن هي ال ت ق ه ارما ت ازن  قاضي ال ال ي
ر لفة،الدلة ب الأ ق م ح م  أمامه، وحةال دلةخلالها الأ  م وأن 

قةدلال   .3ها على ال

ع  امالف لف: ال ام ال اصة ب عة ال   ال

اة، فه لا    ف ت الق ن ب ع ي شع لا ي اع لف م ار ال اع
، وذل   ق ات ال ام الإث ل ن ة في  ن قا لأدلة قان اء آرائه  ن إب ع

، خاصة و أنه  ان الق امه   م إل ي  لاع ا ال ا ن على وقائع الق ون لع ي
ارون  ة و  فة دائ اولة، لأنه غ مع  اء ال ها إلا أث ة  رأيه ف ل  ق ل

عة   .4ع  الق
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ه    ن ح ي ي ، ال لف ام ال عة ن ا ل ا ق م ات ال ام الإث ا ما جعل ن وه
ي، وه ما  اعه ال ه و اق ونها ح ض ي ي الـة ال اد الع على م

ادة ن ع ة م ال ة الأخ ه الفق ائ  284ل ة ج ائ اءات ج ن إج  مــ قان
جهال ي ت ف ة ال ال ه م  ة رئ إل ء  م ل ب ات ق ا ــ ال
ا  م :"...وهي افعةال ار ح روا ق لاأن ت فاع  ئل وال وسائل ال

اع  ه اق ق ه ض و ت ا ي ادة ت اا  ،''يالوح م 164ل
ر على أنال ار الأ'' :س ــة إص ه سل ع اة، و أن  اص الق ـ ام م اخ ح

قا لأ ذل في ن  ون شع اع ام م ن ح   .1القان
ة ال   ا أن مه ح م خلال ه اراته و اذ ق ة في ات فة أساس ، تع  لف

اعه  ه العلى اق ه عل ل ـــا  ـــي  قـ ،وذل ح ال ه ي ض ائع ال
اء ال ه أث ض عل ون تعـــ ات ال ع  افعات، ح يـ ام الإث في ن

لى  لأداء مهامه لة ال س ي، ال اع ال   .2الاق

ي الأدلة : انيال ال ائي في تق ة القاضي ال ا سل ض

ة ائ  ال
ات    ة الإث ائ ق أخ ح ع ال ان ال ة إذا  ائ اد ال ة عامة في ال قاع

م  ق ة و م ع الع ل في ال قة م أ دل ائي في أخ ال ة القاضي ال وح
ه ح  ع  ق ا  قا   ، ق ا في ذل على ال وال ه الأدلة مع زن ه ب

اء  اني س ج اعه ال ه ل اق ي ل تق ي أنه  ع الإدانة ول لا  اءة أو  ال
دها  ي ح ا ال اعي ال ه أن ي ا عل ل له، ون ا  لقة في ال  ة م ح
د  دة وت الة ال ة وحقاق الع ه ال اع ات ل ق ال الإث ن في م القان

ا  اعض أل أساس اق اردة على : القاضي في م د ال ه الق ا هي ه أ  ف م
اع اردة علىالاق اءات ال ا ؟ وما هي الاس  ؟ 3أال ه
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ل الأول ي الأدلة: ال ي للقاضي في تق اع ال و الاق  ش

ة ائ   ال

نإ ي ت ة ال ع ح العق ائي  في ال ه ن القاضي ال ل ح ه  وق  ل
ائي خُ  ل ل للقاضي ال املة في س ة  ة واسعة وح ائسل ت ال ي ث أو  ق

اه  ن ي قة م أ م ع على ال ات ل اب الإث ح له  تها فف م ث  .1ع

ع ائي: الأول الف ل ال ل ة ال و  م

اءات    ذة م إج ة م أدلة مأخ ة القاضي م ن عق ة أن ت ه القاع ق به
اد  وعة ن م ال ف م ع ة ما  ا ق ولة ال ام ال رة ال في ن س ال

اع  الق م  اك و ال ل م ال ام  ن أ ال ادة القان ن، أو س ام القان أ اح
ولة  ن ع ال أ ما  دولة القان ا ال ة وه ة ال ل رها ال ي ت ة ال ن القان

ل سال م م ي لا تل رة ال ات ن ة أو ال ادة القان ام س اح لفة    . اتها ال
ة   ةتع ال ائ ة ولا  ال ي أنه لا ج ا الأصل العام، وتع ر ه رة م ص ص

ادة  ات وال ن العق ادة الأولى م قان ها ال اول ن وت ة إلا ب القان م  46عق
ر  جه أ اتهام ض ش 1996دس ص أنه لا  أن ي ه ال ومفاد ه

ه فعلا معلا ا ا لا  ما ل  ارت ن  ا الفعل في القان صا على ت ه م
دة سلفا ة ما ل ت م  .2 ت عق

ي ن    ة ال عائ الأساس ل أح ال ات ت ائ والعق ة، ال ة ش ورغ أنها قاع
ان في  ة الإن ة ح ا ها ل في وح ة إلا أنها لا ت عاص ة ال ائ عات ال ها ال عل
ان م اللازم ت  ا  ه له اك اءات اللازمة ل اذ الإج ه أو ات حالة ال عل

رة  س ة ال ه القاع ه ه ي ت ض ال اءات ال ة ت ت الإج ة ثان قاع
ة  ال ى  ة ت ه القاع ة وه د ات الف ق وال ق ام ال على ن  اح
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ائي ل ال ل ة ال و ة م ة، أو قاع ائ  .الإج
ه إلا م    ولة في عقاب ال ة ال اف سل ائي ألا ي ت ع على القاضي ال ي

اءات ها  خلال إج ي رس انات ال ها ال م ف ات وت ها ال م ف وعة ت م
ه  ان ه ا  ال ه  ة في ح ال ن الأدلة ثاب ل دون ذل أن ت ن ولا  القان

ن  ام القان اهة واح ال رها  هة ولا ي م   .1الأدلة م
اءات  جعها إج دها وم ه على أدلة م اع ي ق ا فعلى القاضي أن ي ة ص وله

انات ها ال ات وأم ف ها ال م ف الفة , اح قة م ى جاءت الأدلة  ف
ع أو ال م  اق ال وق أو اس ر ال ال ام العام والآداب العامة  لل
ان  مات وم ث  ات وال ال اسها  وعة ل ت أدلة غ م اب، اع ثق ال

اءات ة الإج عاد، وش ص ة الاس ل الإدانة  واج و في دل ع م ل ال ل لل
قا  2فق ل وت ا اء  ل اس م إج ة أن ت إلى دل اءة  لل أما ال

ة  شه لها في نق ق ال ة ال ا ق م ام  1965/25 له أح
ق س  ى : " ا يلي  21رق  16ال ز أن ت ه، أنه لا  ل  ان م ال إن 

ل إدانة  ل ة ل ال أ  ا ال ن إلا أن تق ه ل في القان ا ل  ة على دل ص
ة أن  ائ اءات ال ة في الإج اد الأساس ان م ال ا  ي لأنه ل اءة أم غ س ال
ر  ه  نهائي وأنه إلى أن  إدان اءة إلى أن   ة ال ق ع  ه ي كل م

املة في  ة ال ا ال له ال عه ر ما س ق ار وسائل دفاعه  ه في اخ ه م
ارض  ها م الع ر وغ ص ال ف ال امل ال ه م ع ع وما  نف ال

عف ة ل ه في  ال اد ح ال ه ال ة فق قام على م ه س ال ف ال
ي لا  ة، ال ا ة الاج ق ال عل على حق سا  ح حقا مق ه و أص فاع ع نف ال

الة ف د الع ذيها، و ر ما ي ق ن  ئة م ل تق إلى ها ت ق ء ولا  إدانة ب
إ ه  فاع ع نف ه في ال ة ال ل ح ب في دل ل ا ه م اثل ل ا م   .3"الإدانةش

ا للقاضي أن  اق   ة العل ل غ أجازت ال اءة م دل ال اعه لل 
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م  ادر ي ارها ال ا إق وع وه ة الأولى في  1973ما  15م ائ فة ال م الغ
ع رق  نا" 8420ال لة قان اعه م أدلة غ مق ع اق ض اة ال   ق  ق

د  ه ات ال اء على ت نا ب ة م أجل ال ه إدانة ال  1". لل 

اني ع ال اص الإ : الف ل في ت ع ل ة ال ات أو نفصلاح  هاث

ا    ن صال اعه أن  ه القاضي في ت اق ل ال  إل ل  في ال
قائع،  ا م ال ل م ل ا ال ان ه ات أو نفي، وذل لا ي إلا إذا  ل أدلة إث
ة  ق الغا ه إلى ت ي ت لائل ال ا مع سائ ال اش افى مع العقل وم ا لا ي وم

ها  افى مع العقلنف ، إذ ولا ت ة ول م  وال ة خا لاص ن ح اس لا 
ه  ع ا  لال م أ في الاس ال ا  ان ال مع ة، ولا  ح أو واقعة ثاب ل ص دل
ها  أن  أن ض القاضي إل الإدانة إلا إذا ا ه، فلا   ج نق و

ع  ة في ال ان م م أدلة قائ ا الا   .ن ه

ام أن تن القانإ   ها الأح ي تقام عل في ن لا  في الأدلة ال ة، بل  اش ن م
ة، أم ش ة م ل ع ة  ائج ال د إلى تل ال لاصنها أن ي ائج م  فاس ال

مات ه م ص ق قال ن ال ل القاضي على أن ت لاصا  ع ة اس ل ة م
ه، ل م مق وضة عل ع اق م سائغا م الأدلة ال ا أن ت ة العل اه ال

ا ه الأدلة في الإث ة ه ن كفا ة قان في، لأنها م ة وقائع ولت أو ال  .م

اتها، بل    اد إث اقعة ال ه على ال ف ا ب ن ص ل أن  ل ا لا  في ال
ة ع  ف لل ا ت اج م تها ع  الاس لاص ث ن اس في أن 

وف  ماتال ق ائج على ال ت ال ائ وت  .2والق

ارخ   ادر ب ار ال ا في الق ة العل ع رق 1985ما  07: ق ال : في ال
ن : "37941 ا ف بل  أن ت ن م ائي أن  ار ال ة الق في ل لا 
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لاصا  ه اس ض عل ي ع ع م الأدلة ال ض اة ال ها ق ل ي اس ائج ال ال
ق سائغا اراته لل ض ق ا ولا تع ن ا وقان  ".م

ا ع   ائي تع ل ال الق ع قا ه ال  ل عقلا وم ل ائغ لل لاص ال الاس
ي ة رأ ش عي ول ن ض اع م   1".اق

ل    ل أ دل ا لق اء والاس ق ه على الاس اع ع القاضي في ت ق أن 
ل م القاضي ا ي ات، وه ة  للإث ة خال ة ح رة ذه ع ص ائي ل ق الق ال

ائي خارج  قع القاضي ال ى لا  ة وح ائ ة والإج ن اع القان ا الق ا م ال وم
ان  ة معاي ل ق على ع ة ال اء م ق ق ائي اس ق الق ا ال ة ه م

ة عادلة وهي ائ ة ج اك ل ل ص  :ال
لة  - لائل م ن ال ا  أن ت ل اد  ائي الاع ات ال ز في الإث ل، فلا  ل لل

لائل فق  .على ال
ة، فإذا اس  -  ألة ف ي في م ل ال الف ها م ل نف ة أن ت ز لل لا 

اة  اء ال أس ى  ه وأق ع إصاب ل  ه ق ت ي عل ال في الإدانة إلى أن ال
ة  ع ذل في ص فاع  ع ال د، و ه ي إلى ال رة ال د ونازع في ق ه ة ال روا

ا  ق ه ة أن ت ع على ال ه، فإنه ي ع إصاب ه على ال والإدراك  عل
ا ة ال ف اس ه ب فاع ال عي -ال   .ال ال

ي -  ة في تق ء إلى أهل ال ز للقاضي الل ن أنه لا  ع القان ال  ي 
ه،  ف اه ب ان أو إلى ما ي اء  ة، س أوراق رس ققة  ه ال غ م ان ه إلا إذا 

ة م إح جهات  ة أم إفادة رس ف لاد م اصالاشهادة ال  .2خ
ج ع     اب ال وه ال ي قا اض ائغ عقلا وم لاص ال ع الاس و
ف أال ة  ال دون أن ت ال ات والأق وا د ال ل مع تع ت يل ال ا ها أخ وه

ا ل  تها  عف عق ة وم ث  ق في ذه ال اقعة ل ت ل على أن ال ي
فاع آخ ه ب  .3خل ال دفاع م
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الالف  ة: ع ال ائ ان الأدلة ال  ت

لل     ع أن ي وح أمامه ال اء على أنه  على القاضي ال ع الفقه والق أج
د أدلة ت ه  اب ح ته في أس ة عق أ  على ص ها خ ها لا  ه عل إلى ما رت

ع لال ولا  ة في الاس ائ اد ال اذل، وذل لأن الأدلة في ال اق أو ت وها ت
ل ة  اس ة، م ان ّ  م ع  ض ا، ولأن قاضي ال ع ها  ها ع ته م ن عق

ها على  ل واح م عة، لا م  ام ها  ح ع ع  ها أو اس ع  إذا سق 
ر ا هتع هى إل أ ال ان ل في ال ا ل ال ل ان لل لغ الأث ال  ف على م ع  ل

ف ق ع، أو ال ض ة قاضي ال ه م ن هي إل ان ي   .1على ما 

ها     ل م ةفلا ي إلى دل اق ن الأدلة في  ل في أن ت ا  اقي الأدلة، ون دون 
ة  اف ع ا ال ت ض ه ف ها، و ه ال م ة إلى ما ق د ة م ح عها  م
عها، فلا  ها في م ق أن ي ال إل ة ال ل م ل ت ، ول ع أدلة في ال

اقي الأدل ل ع  ع ه  اق ه أو م ها وف ل م ة في ز أن ي إلى دل
ة ة واح عا وح ارها ج ع اع ا ي ، ون ع  .ال

ل     ل ان لل لغ الأث ال  فة م ها مع ر عل ع ف ي ا ال في أنه س إن علة ه
ع  ة لا ت ه القاع ا أن ه ة وله ه ال ه إل أ ال ان ع في ال ل أو ال ا ال

ت ل لا ت عاد أ دل ع م حقها في اس ض ة ال عها م م ه، بل لا  اح إل
ه، وذل   ء الآخ ال لا  إل ح ال ه و ء م ل والأخ  ل ئة ال ت
ل ال  ل عاد ال ل وعلى ذل فإن اس ل خ ال ئة م ن م شأن تل ال ألا 
ات  اص الإث ع ة م الأخ  ع ال م واقعة ال ل م شأنه أن 

ي ت اقعة الأخ ال قلة ع تل ال وفها أنها م ع و ة ع وقائع ال  ال
ها، وما ت  ي سل احل ال ع وال وف ال ام  ا  الإل ل ه اتها و ة ب وقائ

ا اما ص اءات إل ها م إج  .2ف
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ل ت ال ول    ل م الأدلة أو أ ل دل ا إذا أ ة العل ن أن ال
ة  ي إعادة ال ق ا  ته مع له، واع ، نق ال  ها ف ل واح م ل ل

ل ع دل ن في ال ا أن  غ م ذل ش ع الإدانة، ولا  ة ل ا ة  فا  ال في 
ه ن  ع ه ال ال ح أو أك اس إل   .آخ ص

اني ل ال ي للقاضي : ال اع ال أ الاق اردة على م د ال الق

 ائيال

ان ول   اء، و ال ي الأب ي ي ائي ل لة القاضي ال اع وس ة الاق ل ح
ا إلى  ن الة و ه إلى الع ب ح ق ي  ات ل ال الإث سعات له في م د ت هي م
ن إلا  ه لا  ات ع ، فإن إث ق ا  اءة وه ان ال ان الأصل في الإن ق فإذا  ال

ا الأخ لا ي له وه ق م اع قاضي ب ة اق ة وسائغة ت ص ا أدلة  ق إلا 
ها، وم أجل  هى إل ي ان ة ال ة ال ق ة و ن وت ص اقع والقان ع في ال ض ال
ي  اع ال ة القاضي في الاق د ل عة م الق اء والفقه على م ق الق ذل اس

ل  ص ن، وال ها القان ي رس انات ال قة ال م شأنها تأم ال إلى ال
اقعة ر اا ال اع لق ةل ة وص  1. سل

ع الأول ة: الف اق ة لل ل ل في ال ل ح ال ب    وج

ة ال اق ب م ة وج ي قاع ة أن القاوتع ائ اد ال ل في ال س  لاي ضل  أن ي
اعه إ اص ا لااق اتلإعلى ع ة وخ ث اك ات ال ح في جل ي  ة ال ع ل
ة  اق هاف وهـلأام ادة  ا ما ت عل ة  212ال ن  02فق اءات إم قان ة ج ائ ج
ائ  اره إ ي أنضغ للقا لاو   ... " ال ي ق ض لأعلى ا لاي مة له في مع ق دلة ال

ي  افعات وال ها حال ة ف اق ل ال قا لهـ "2 راح ي أن ضز للقا لاا وت
                                                           

  .44أبو طعيمة أسماء، مرجع سابق، ص  -1
ديوان المطبوعات جراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، إأحمـد شوقي الشلقاني  مبادئ  -2

  .422ص الجامعية، الجزائر،
   



 
33 

ته م ي ال  عق ه ال ل القعل ه خارج م ل عل اء، ول  
ن  ئهاز له أن  ق ل ش أن  ض في  ف ي  مات ال عل ا إلى ال مل

م ضبها، فعلى القا ل ق ل دل ة  اق ح لل هي أن  ى ت إل م على ح ن ال
م  ا تق ة م هب ل ال  إل اه دلذإم أدلة، وم ث ي ان م ح  لاا  ل 

أ اء ال صة إب م ف ح لل ة، أو ل ت اق ه قا ما ه، وهـ لل ق عل  ءااس
لها  ق ا  ة العل ةال ادة  02 ت الفق ن  212م ال اءاإم قان ة  تج ائ ج

اره ضغ للقا لاعلى أنه  ي ق ض  الأدلةعلى  لاإي أن ي مة له في مع ق ال
ل ال  ي ح ها حافعات ال ة ف اق ع على ق لرا، لال اف لإا اةي س

ا في  اره أدلة اأن ي اعه وأن هـثلإق ي أدت إلى اق لة ق وقع دلأه اات ال
ها ح اق ت على  لارا و م قذت   .1ل ال

ها القالأا أن اا الق أهـ اتوم مق  ي  م اعه في ضدلة ال ي اق
ة ال ال ن م ره  أن ت الفة   ة وغ م اءات ص م إج

هالأل ص عل ام ال نا، و  ح ا، وم ث اس لاقان ه ج نقان ال مع
ان لإصل في الأن الأنه، لاو اءة، و ن ات ع هـلإال  لاز إ لاصل لأا اث

اع  ف مع ق ي ت وعة ال ق ال رجة اال ال ن  ن لاق، لاخلألى ث او لأالقان
الي  ال ه، و ام أث ه انع ت ع ل ي ل عاده  ال ها اس ي  م ادر ال م ال

اعهضالقا   .2ي اق

اني ع ال ق لا على ال وال: الف م وال ة على ال اء العق  ب

ل    ه ل له أو أق م ق م ول إلا ب ق لا ي ا ال اءة، وه ان ال الأصل في الإن
لفة ه أن   ة ال ائ عات الإج ه ال عى إل ى ال ت ف الأس فاله
ر  ل أن  ا  على القاضي ق اءة ل الإدانة أو ال ه  قة في ح القاضي ال

قة ال ن ق وصل إلى ال ه أن  ى ح ة ت ائ ام الق ار أن الأح اع ة 
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د ش أن  مة في حالة وج ة مل ال، فال د ال والاح ق لا م م وال على ال
اءة  ه ت ب الح ال ف ل ة ال  ه وف لقاع  .1ال

ا  ي أ ع ق لغة ه العل وزوال ال و أما » العل ال ل معه ش « ال
ق ع القا قة، و ال د ال ة ت وج ة أو عقلان ارة ع حالة ذه ن فه  ن

لفة للقاضي م خلال  ه وسائل الإدراك ال ل إلى ذل ع  ما ت ص ال
الات ذات  رات واح ه م ت ع في ذه ع وما ي ه م وقائع ال ض عل ع ما 

اع  لة لاق ق ه وس ، فال أك ة م ال ة درجة عال اع ه ث ارة أخ الاق أو 
ام اللف  ات الفقهاء على اس ا ة  ا درج في ع ل ق ذاته م ق ول ال ال

ة ة وال ات ق هي ال ي ي بها ال ات ال ، لعل أه ال ى واح  . 2ع
ق لا على ال    م وال ة على ال ته م ن عق أن ت م القاضي  ا يل وله
ق أو وا ة لأن ال ل ة  الق ات ة للأدلة الاث ال قه  ل إلى ت ل لا س ح، ف ج ل

ال أو  ي لها ت ماد  ر ال ق فق في الأم ا ه شيء ي ل إن م ال ال
ن إلا  ها فإنها لا ت الة وما إل ان والع الإ ات  ع اء، أما ال ل أو الإح ل ال

ة فق وم ث لا ا  ن ن ن في أن  ا  لقا ون ق القاضي م ن  ل أن 
م ال أو  ها إلى ع اءاً م ة القاضي ب ى عق ب أن ت ل ى آخ ال ع
ة م  رجة العال الات ذات ال اؤها على أساس م الاح ن ب ا  ح، ون ج ال

قة  .3ال
ائي إن القاضي    ة ال ه ت ال ها إلى ع ال لا  ل ت ن أو ل

ار  إص ما  ن القاضي مل ة،  ا ه غ  قامة ض ن الأدلة ال ما ت ه أو ع ال
ه الح ال ف ل أن ال  ة القائلة  القاع ه  ع ع ه وه ما  اءة ال ه ب  .ح

اءة، فال   ة ال ة لق اش ائج ال ة إح ال ائ اد ال ة تع في ال ه القاع هات وه
ف ه ي ت ، وال ل ش مع م ح ي ت ها أو ال ي ة إما ت ائ ع ال   ال

اء ال ائي أمام ق ق ق لها إلى  ار القاضيت ي ت في ق   هي ال
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ها  ة ون ع ال ل على وق ل ة ع إقامة ال ا ت ال اءة، فإذا ع الإدانة أو ال
ابها، فإن قاضي ال ارت ه  ار إلى ال إص ل  ل اب ال ما أمام  ح مل  

ه ال  ها إلى ال ة أو في ن ه ت ال ،و ذل أن ال في ث ه اءة ال ه ب ح
ه ائ ا على ب اب لا إ اءة دل ه ال وض  ف ده وال ة أن ت ا ع ال  .1ل ت

ه   الح ال ع تف ال ل ض اول م ائ ل ي ع ال في  نلاح أن ال
ارخ ادر ب ارها ال ا في ق ة العل ه ال ة، ول ق  ائ اءات ال ن الإج : قان

اي  05 ع رق  1982ي ن : " على 25628في ال ه لا  الح ال أن ال ل
ي  إذا ش أح  ئ ال ال ا في ال رج ض ا ه م قل ون ال م ل س م

ه ات في إدانة ال ا ة ال اء م ال أع في على ال ال ه إلا أن   ا عل  ف
ادة  ام ال فقا لأح ي وم اعه ال قا لاق ه  وح عل ن  307ال م قان

ة ائ اءات ال   2".الإج

ة ال   وح أمام ال ح على ال ال ا أنه لا  رت أ لوق  ي اس
ها  ال إذا قال في ح أنه ق أ على ال والاح ع  ة في ال أن الأدلة القائ

ازنة ب الأدلة  اءه على ال ي ق ني ال ي في في ن القاضي ال ع ق ت ال
ائي ال  في في ن القاضي ال ها لا ت ، ول ل على آخ ح دل ج ه وت مة إل ق ال
ع  ها م م ع بها و ي ق ي  قة ال امه على ال ي أح ه ألا ي  عل

  .3الأدلة
ن م ن  ي، ح أنه ي ع ذاتي ون ض اع قاضي ال ل إلى أن اق
ه للأدلة : ع ي ه م خلال تق ن ل القاضي نف ي  ع ش

عي  ض اع م ه إلى اق ي  ق ي  اع ش ي إلى اق ق ا ال ل م خلال ه ص وال
أ ا ة ال ع الغ  ق ، وال م خلاله  ق ا الأخ م ال ن ه صل ي ل ت

ي اعه ال ه اق   . 4إل
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ال ع ال ن الأدلة: الف ان م  ب

ه أن    ه وج عل ات إدانة م ل م أدلة الإث ى أس القاضي إلى دل اه م مع
ق الإشارة إلى أدلة  ل، فلا  ل ا ال ه ه اب ال وما ي ض إلى أس ع ي

نها، ون ضه إلى م ات دون تع اء الإث ن الإج ادة قان ائ ال ة ال ائ ات ال
ت  314 ادة  06و  01الفق ن  397وال د م نف القان ان م ب ب على وج

ن  د م غي س ا، إذ ي ا انا  في الأدلة في ال ب ة، فلا  قة وا ل  ل ال
ي ي أن  لا، وذل  ا وم ها مق ه ت ه ع ه أو ال ة إل د الإشارة العاب م
اما شاملا لها أن  ه إل ة  ان مل ع  ل في ال ل ض ال ع ا اس ة ح ال
ق ال  ها م ت غي عل ا ي ل أنها قام  ا ال  ي ا ا  ه ت ت

قة ف على أوجه ال ع اب إذ اق على  ،ل ان الأس ا في ب ن قاص فال 
ة، أو تق ال ال ة م أق ه ت ال ل ب ض ل ما الق ة دون تع ي ال

د أو  ه ال ال ان أق اء أو دون ب ال أو ما جاء في تق ال ه الأق ه ه ت
ن  ان م ا ب ال ة، والقاضي ل م هات ال ي قام بها ال قات ال ال
م  لف أو مل الإدانة، أما غ ذل فه غ م ه  ه في ح ل إلا إذا اس إل ل ال

انه، اة  ب ام الق ة أح ا ي لها ح م هات ال اب في ذل ل ال جع الأس وت
ن  ها للقان ق ا ام وم م ها الأح ي ب عل ف على الأس ال ع   .1ال

ا   ة ه ق ما وه ا ال ار ع العل فة ع صادر ق ة الغ ائ  ال
م ار الإدانة : "19/03/1985 ي ع نق ق ل و عل ال ر  ع الق ا  ن م

ي  انها وت ه دون ب ة إل الأفعال ال ف  ه اع ل أن ال الق في  ال 
ة قا ارسة حقه في ال ل الأعلى م م ى ي ال نة لها، ح ة ال  .2" ال

ن الأدلة    ان م م ب ر ال لع لة ق ة وم أم ل ال أن : "أن تق
اف  ا الاع ن ه ان م د دون ب ال شه افه أو أق ه م اع ل ال ة ق ة ثاب ه ال

ال ه الأق  ".أو ه
ع الأدلة     ن الأدلة ه ال  ان م ع ال في ب ر ال  والق
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الأدلة  ها، أما ما تعل  صل إل ة ال ال اع القاضي  ة في اق ث أث ال ة ال ع
لان نها ال ان م م ب ت على ع  .1فإنه لا ي

ض: أولا ام الإبهام و الغ  انع

ن     اد القاضي ل م إي ة لع ض والإبهام ن ات الغ ب أدلة الإث ق 
اف  عل ب ي ت ها وال قائع أو نف ت ال له ل ل ع ت ض ال  الأدلة أو الغ

ة أو  ان ال ات  أر ة روا ة ع ض ال ر إبهام ال أن تع وفها، وم ص
ت، والقاضي  ة أخ ة روا أ ها  ه في ح اه واح دون أن  ة ل ان غ م
ي  ض ل ة دون إبهام أو غ ع ة و الأدلة ال فة جل امه  م ب أح مل

ح جه ال ها على ال ا رقاب ة العل ض ال  .2تف

ن    ان م ة وفي ذل و ة ولا غام ه ة غ م ن واض ي أن ت ق الأدلة 
ة ق ال ة ال ، :" ق م ع ت في ال هل ال أدلة ال  أن لا 

ض ال  ه الغ ق  ل ي ان م داها في ب رد م أن ي ح،  ض ها ب ه أن ي بل عل
ق م إع ة ال ام وت معه م ارع م ت الأح ه ال ها ق ال رقاب

ا قها ص ن ت   ".على ت القان

م   ا ي ة العل ار صادر ع ال على 1984/06/26 :ا أنه جاء في ق
ة :"أنه ل على ح ار ال  ج نق الق اق و ر وال الق ا  ع م

ه  ة إلى ال ي الأفعال ال أ في تق ة ت على أن القاضي الأول أخ واح
ا ا سل ي  ".3تق

ا اذل : ثان اق وال ام ال  انع

ها     ع في  اق ي ها ت ن ب ها ال ألا  ي  عل  في الأدلة ال
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ة  ة لقاع ة، ون ه ال ف أ الأم ال ق  ع ،  لا  ع الآخ ال
قع في ت ال ت ة ألا  ائ اد ال ان الأدلة في ال ب ت ارب وج اق أو ت

ه على  ع القاضي في ح اق أن  ر ال ق، وم ص اب وال ب الأس
عارض في ل م له في  دل عارض و ع ف ا ال ض له ع ا دون أن ي ه اه

ه  عل ح ا  اقع، م ده في ال م وج ع ع  ه واق ها له وف ان م ع أنه  ال
أنه غ م ا و   .1مع

ها الآخ ه أن    ع ع الأدلة و اق ب  ائيوال ع أن  ي ض ة ال ل
ب  ح م لا آخ مع أن الفه ال ان دل ها  ل عل ي ع لا م الأدلة ال دل

ا  ر م ن ب الق ل ال ه ال  اق ال ي ه، وال ج نق
ه  ا ، قهومأس ها الآخ ع اب و ع الأس اق ب  أو ب  ر ال وم ص

اقعة ما  لها لل ور ال ع ت ة في ص رد ال قه أن ت اب ال وم أس
ة أخ  ه  ار، إلا أنها أدان ق الات ان  رة  ادة ال ه لل از ال ف أن إح
ها إلى  ه م ي ان اب ال هلاك، دون أن ت الأس ق الاس از  ة الإح وهي ج

ا ال ن ق ان ه الة  ه ال ة، ففي ه مة وال ق اق ب ال فع ال ، وت أ
ه ج نق ه و ع ا  ق م اب وال اق ب الأس  .2على ت

ى    إمعان ال في مع ف إلا  ي م ولا  اق ض اذل فه ت أما ال
ره إذا  ، وم ص ن خلاف ب رأ ش وش آخ ه، وق  اراته ومقارن
ه  ت م ، عادت وات ه اف ال اد على اع م الاع ع أن ب ع ة  كان ال

ا ن م ها  د فإن ح ه ال ال ة لأق ة م ع  ق ر، و اذل والق ال
ع  ا فه  إلى  ع ال أ ، إلا أنه  اق حا م ال اذل أقل وض ال

ة في عقل ما ن غ مل ها  ت ع الآخ في دلال ل ال اب ت ا ، الأس وه
ارخ  ار صادر ب ا في ق ة العل ه ال ع رق 1984/ 20/11ما ق  في ال

ر: "40236 ق م م  م ال اجهة ما ق في ل ار لا ت اب الق ان أس نا أنه إذا  قان
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ن  ار  ا الق اف فإن ه ع م أح الأ ات ودف ل ع وما أب م  أدلة في ال
ات ه م مق ی  ا ق اق  ر في ال و ال الق ا   1".م

اردة على م    د ال ه م الق ق إل ا ت ال اله م اع وما  إج أ الاق
ة ال قا الهامة ال لى في ال ائي ت ي للقاضي ال  :ال

ة؛  - اءات ص ة إج ن الأدلة ول   أن ت
ض أو إبهام؛ - ب ال غ   أن لا 
اذل؛ - اق وال ب ال ال  أن لا 
ة؛ - ماته ال اءا على معل از أن  القاضي ب م ج   ع
ات أو نفي سائغة  - اص إث لفة ع قائع ال ن ال لح لأن ت  أن ت

ال ل ال ي للقاضي : ال اع ال أ الاق اردة على م اءات ال الاس

ائي  ال

أ ائي ال ي للقاضي ال اع ال ا  أن إلا، العام ه الاق أه لا  على  ال
لاقه اءات  إ ع الاس ف  ع لفة،  أمامبل  ارات م ة وذل لاع ائ اك ال ال

ع في اغل  أن إذ ةال ة الأن ائ ائي في  الإج ة للقاضي ال ح ال ح م
ي ه  تق فاي ل وفي تق  ل ة ال أسق ام ل ا الإدانة أح ق م وراء ذل  إن

ل  ص ولة في  إلىال ازنة ب ح ال ق م م وت إدانةت ة ال ر و معا ق فاد 
اع  اء إدانةال ان لاب  الأب ازنة  ه ال ق ه ل ت ا، وفي س  أنع خ

ل القاضي  ع ب خل ال ة  لإضفاءي ةق ت ع وسائل  ث قة ل اتم  الإث
اء م  أكاس وج ع  أ، ال أال ام  ال ة الأدلةل ن ن   . 2القان

ائ على    اتها إن الأصل العام ه أن ال اعها جائ إث لاف أن ق اخ افة ال
ة إلا ما اس ن فق القان ة  اك حالات مع ن لأن ه ها ب خاص في القان ي م

ح  ي و اعه ال ات وفي ت اق ه في الإث ائي ح ائها القاضي ال أث
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ة ن ام الأدلة القان ال في ن ا ه ال ن،  دها القان ة  أدلة مع ا  ات  مق أو الإث
ل  ا ال ا ه ، ق ق ع  إلىال ع الف ا  الأولف ق اج  إلىت ي ت ائل ال ال

ات أدلة إلى اني  إث ع ال ا الف ات إلىخاصة ب ة إث ن ائ القان اض و الق   .  ال
ع الأول ات خاصة: الف اج إلى أدلة إث ي ت ائل ال   ال

ه   ع  ه ة، وأورد ال ق أو أدلة مع اع  إت ائ  ع ال ات  ن إث ق القان
ات ما هـ  ة الإث ة ح اة م قاع ائ ال ، وم ال ي ال اءات  الاس
اء على  انة الأمانة والاع نا وخ ة ال ات  ن العق ه في قان ص عل م

ص  ها ما هـ م ة العقارة، وم ل ال ال ل ال ان خاصة ن على س ق علي 
ة  ة ل ال ور  ن ال   .في حالة ال اقةالقان

ات إلا أن   ة الإث ة ح اة م قاع ائ رغ أنها م ه ال لف ه اتها ت قة إث
ة لأخ  اقة في حالة ال وضع لها م ج ة ال نا وج ة ال ال ج ، ف

اع خاصة ع ق ة  ال ل اء على ال انة الأمانة والاع ة خ ات، أما ج للإث
ة ائل الأول ع ال ها أن ت أولا   ض ف ل ال ع ق ، العقارة فق وج ال

ق  أنها،س ل  ل ل لل ص ة ال ة و ل اة الع اءات في ال ه الاس ة هـ ولأه
ا يلي  .1لها 

نا: أولا ة ال ات ج  إث

نا    ا ال ة وله ض ان ال ها في الق ة ع عة الإسلام نا في ال ة ال لف ج ت
ث م  اء ح ه س ا تعاق عل م زنا، وله ئ م ل و ة ه  عة الإسلام في ال
ع  ها، إذ  اعة وسلام ان ال نا ماسا  ار أن ال اع وج  وج أو غ م م

ة، وهي ا ام الأس ي على ن اء ش ا في اع اعة و ه ال م عل ي تق لأساس ال
فة خاصة على  عاق فق  ا  م زنا ون ئ م ل و ع  ة، فلا  ض ان ال الق
نا هي  ة  تع ال عة الإسلام اسا ع ال وج واق اصل ب ال نا ال ال

و  وجا أو غ م ان م اء  ة س ة غ ش ة علاقة ج م ن ئ م  .2جكل و
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نا لأنها ذات    ة ال ى ج ة العامة واس ج ع القاع ائ خ ع ال ن أن ال
ة ت بها دون  ص ا هي ذات خ اع العامة  ع إلى الق عة خاصة لا ت
ا  ع  ام ال ي هي أساس  ة ال اش على الأس ي وم ا لها م تأث سل ها ل غ

ة ا ا ل فا ص رد تع ادة أنه ل ي ها في ال نا ون عل ن  341ل قان
ات ادة : "العق ال ها  عاق عل ة ال اب ال ل ع ارت ق ل ال  ل ن  339ال قان

ائي ع حالة  ره أح رجال ال الق ائي  م إما على م ق ق ات  العق
ار  إق ، وما  ه ات صادرة ع ال ار وارد في رسائل أو م إق تل وما 

 1".ائيق

ادة      ه م ال ل ا ح ما اس ة العل اء ال ه ق ق عل ا ما اس  341وه
ا  ات ون افة وسائل الإث اتها  نا لا  إث ة ال ات على أن ج ن العق م قان
ة  ل ع لل ار  ل إق ائي شأن  ار الق دة، أو الإق ات م اع إث ع لق ت

ع ض اة ال ة لق ي ق  .ال
ل     نا على س ة ال ة في ج ع ات ال ائ أدلة الإث ع ال د ال لق ح

  :ال وهي ثلاثة
نا -1 ال ل  نا ه  :حالة ال ة ال ات ج ع لإث ل ال أورده ال ل ا ال أن ه

نا ال ل  ر ع حالة ال ل. ال ال  ف ال ع ادة  و م  41ح ال
اءات  ن الإج ةقان ائ ان : "ال أنها في حالة تل إذا  ة  ة أو ال ا صف ال ت

ان  ا بها إذا  ل ة م ة أو ال ا ا تع ال ابها،  ال أو عق ارت ة في ال ت م
عه  ة ق ت ع ال ا م وق اها في وق ق ج ه إ ا ه في ارت ال ال

اء أو و  ازته أش ت في ح اح أو وج ال ا إلى العامة  ع ت آثار أو دلائل ت ج
ة ة أو ال ا ه في ال اه اض م  "اف

نا ول  ة ال م عام ولا ت في ج فه ادة  ه ال ل في ه نلاح حالة ال
ادة  ل في ال الفة ال 341ال ات ال ن العق  .2قان
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ه -2 ات صادرة م ال ار وارد في رسائل أو م ار ال  :إق ره ه الإق ح
ها،  ه أو إلى غ ع بها إلى ش ة و ه  إرادته في رسالة أو م ال
ة  ار له ح ا الإق ن ه ح، و احة ووض ث  نا، و ح ة ال ها ج ف ف
ا لا ل  ن ص ن صادرا ع ش عاقل م وأن  ه  أن  ض ال

ارد في ا ار ال ل فإن الإق ه، ل ض  ه ولا غ ادرة ع ال ات ال سائل وال ل
افا  ا ال لأنه ي اع نا إذا ما ت على ه ة ال ات ج ا لإث اب لا  ع دل

نا ة ال ن ل اد ال ع الفعل ال ق ا ب   . 1سل

ائي -3 ار الق ، : الإق ه لي بها ال ي ي ال ال ات والأق ارة ع ال ه 
افعات أم اء ال نة أث ة ال اد الأفعال ال ام  ه ال ها إلى نف ة، و ف ام ال

ع م أجلها ا ة ال  .لل

ز      نا، و ة ال ق في ج ة على ال اقع ح ار ه في ال اف أو الإق والاع
ه  امي ودانة ال ات الفعل الإج اعه لإث ه في ت اق للقاضي أن  إل

ه  .2ج

غ ال     اءة  ال ال  م  لاثة فالقاضي مل ه الأدلة ال اف أح ه إذا ل ت
ا في إح  ة العل ته ال ا ما أك ، وه ي م أدلة أخ اعه ال ع م اق

ار  اراتها ق اردة : " 8420رق 15/05/1973ق ق ال ال نا إلا  ة ال لا ت ج
ادة  ل ال في ال ح شهادة شاه قا 341على س ات  وم ث لا ت ن عق ن

نا ة ال ات ج ل لإث ل لاث فق " ك ه الأدلة ال عانة به الاس ا  ان القاضي مق وذا 
ته  ا ما أق ل الأدلة، وه ه ل ي ا في تق قى ح ة فإن رغ ذل ي ه ال ات ه في إث

ارات ة ق ا في ع ة العل ة: "ال ك ل نا ي ال اف  اة  الاع ي ق تق
ع ض   3".ال
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ا    ة العل ا ال ت أ ات حالة :" وق ع ن الإث رة قان ق م ب الأدلة ال
ائي ر ال الق ره أح مأم ائي ال  نا ال الق ال ل   1".ال

ا   ا إلى : "وق أ اج ح نا لا ت ة ال ل  نا، أن حالة ال ر قان ق م ال
ة  ور أن ت ال ة، وأنه م ال ائ ة الق ف ضا ال ها م  معاي
هادة ي أنه وقف على الفاعل في  ال ة  ات العاد ق الإث ام ح  ل  ل ب

ن ة ال ه ج ت  ان ت ل فإن ال ال  ان  ا  ل، ول قل وثها  ع ح ا أو 
نا وفقا  ات ال م إث ع اع  ار م ال جه ال ال ه  ن  ع ار ال عي على الق ال

ادت  ام ال الفة أح ن و له  341و  339للقان ات، في غ م ن عق قان
ه م تأس ه لع ج رف  .و

ابها    نا ث ارت ا أن وقائع ال ان ثاب ا  اف ول اة الاس ل، فإن ق قل وثها  ع ح
ادت  ام ال ا أح ق ه ق  اع وال عل ه لل ن  341و  339إدان م قان

ات ع، عق ال رف ال ع ، اس ل ان الأم  ى   2".ا  وم
ى أن هاته    ع نا، و ة ال ة في ج وج ة ال ا ع ق اش ال ون أن ال

ا ة س ا في العلاقة قائ ة العل ته ال ا ما أق ي وه في أو رس واج ع ان ال ء 
ارخ ار صادر ب ابها الأفعال : "... 24/02/1987: ق ة وق ارت ان ن ال أن ت

اعة  واج أمام ج ل ال ى ول ح اكي، ح عق زواج مع ال ة  ت ها م ة إل ال
ة ن الة ال له في دفات ال ل ت ل ول   ."3م ال

ادة  ور ت ال وج ال ورة تق ش م ال ها  ع ق ح ن أن ال
ات 339 ن العق ة م قان ة الأخ اءا على ش : "الفق اءات إلا ب ولا ت الإج

عة ا ل م ع ح ل ا الأخ  ور، ون صفح ه وج ال  4".ال
هي ال   ة ف م ع الع ة العامة ال ا ي فإذا ح ال ق ور ح  ع 

وج ع  ت على صفح ال ، و د ال م وج ة لع م ع الع ل ال م ق ع
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ادة  ام ال ة وفقا لأح م ع الع اء ال انق ح  ه ال ن  06زوج م قان
ائ  ائ ال ة العامة  ا قع على ال نا  ة ال ات ج ئ إث ة وع ائ اءات ج إج

  .الأخ 

ا ات ج: ثان اقة في حالة سإث   ة ال

، لأن   ائ اقة في حالة س تع م أخ ال ة ال ائ أن ج ع ال رأ ال
ار  عل ما ه ح الأض ف لا  ارة وه في حالة س س د ال ق ال ال 
ن  لة لقان ان ال ا الأم الق ة، وعالج ه ة أو ال اد اء ال ها س ت ي س ال

ات  اءات خاصة العق ق وج ع ووضع  خل ال ا ت ور وله ن ال وه قان
ات العامة اع الإث ها لق ة ول ي ه ال ات ه ي ت ف.لإث اد ال ا هي ال

لفة ب م في حالة  ات م ي له سل اص ال ور؟ وم ه الأش ن ال قان
ة؟  س أو معاي

ات  اع ال ة إت ه ال ات ه ةولإث ال  :ال
ور ن ال أ في قان ادت :ال اد 18و17أوردت ال ور ال ن ال ة م قان ال  :ال

ادة ار ن  أن سائ كل على  :17 ال ة حالة في اس ه ووض  م ت
ام ات ل ال ل ارة ادة ع لة ال  .تأخ ودون  ه

ادة  ن ت : 18ال عا م أن  ما ي اقة ع ل سائ ع ال ع   أن 
اقة  راته في ال ث في ردود أفعاله وق ة مادة أخ م شأنها أن ت  .1تأث أ

رتها  ة ل اد ن ه ال د في ه ائ ق ش ع ال  .ن أن ال
ور الفات ال عاق م ادة  :م  ام ال ور فإن  130قا لأح ن ال م قان

ف أنها م  ا  ها وت م ور ت معاي ن ال الفات قان   :م
ة - ائ ة الق   .ضا ال
يا - رك ال ان ال ت و أع ا و ذو ال   . ل
مي - ان الأم الع ت وأع ا ذو ال ة وال ي ال اف   . م
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ع ق وسع  ي نلاح أن ال ة ال ور  اض ال لف ب م ة ال دائ
ي(   )ف ال
اض  ه ال ع م ه ز له ت ن الفات(م  ة ال الات معاي  ):م
ل    اول ال ة ت ان ف ع إم ة ال ل ة ع ائ ة الق ان ال ا و أع  ض

ال حادث  ور ب م ن ال ق قان ور وق ف ع حادث م ور في حالة وق ال
ور ال اني وحادث ال  .1ال

ادة    ه ال اني ن عل ور ج ع حادث م ار  19ع وق ور ال ن ال م قان
ادة  ا ال ه ف ي ع ل ال اس الإي تاس أو م هاز ال ادة ال ه ال ه في ه م  02إل

ادة  ه ال ور م فق ن عل ع حادث م ، أما ع وق ي ور ال ن ال  20قان
ن   . م ذات القان

ي    ة وال ان ور ال ادث ال ق ب ح ي ف ن ال ع في القان نلاح أن ال
ل  ت على م ي ت وح ال ة ال اس ، ب اء على ال في سلامة ال ل اع ت
اة،  اءا على ال في ال ل اع ي ت ة وال ور ال ادث ال ادث، و ح ه ال ه

لفه  ة ما  اس اتب ادث م أم   .ال
د    ق ان  أك ما إذا  ة الف لل ل ع لع ادث  ت ال ا أن م ا نلاح أ

اء  رة، وج اتات م ة أو ن ل ات  و ان م اء  اولا لأ م س ارة وه م ال
ض للعقاب  ع ص ي ال للف ائ للام ، وفي حالة رف ال ار ص أم إج الف

ا ه أح ادة ح ما ن عل ور  68م ال ن ال كل سائ ... عاق : "م قان
ها  ص عل ة ال ج ل ة وال فائ ة و الاس ص ال ع للف ة رف ال م

ادة  ن  19في ال  "م نف القان
ل   ل ة م : حف ال ع ف  ق أن  ي على ال ور ال ن ال أوج قان

ادة  ه ال ل، وه ما ن عل ل لها 21ال ة وسائل : "ق اس ق ب ما ي ال ع
ة و ص ال ل والف ل ادت  ال رة في ال ة ال ج ل ة وال فائ  20و  19الاس

ل ل ة م ال ع فا   ".2 الاح
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ة   ر ه ل ال ار و رة وه ما : إخ ه ل ال ة إلى و ل ال ال ائج ال لغ ن ت
ادة  ه ال لها 22ن عل ة  : "ق ج ل ة وال فائ ة والاس ل ال ال ائج ال لغ ن ت

ادث ع ال ان وق ة ولى والي م ة ال ائ هة الق رة ل ال ه ل ال " إلى و
ره أح  ق   ف ن م ل  ال ة م ال ع رة  ه ل ال غ و ل وت

اص ادة   الأش ادة  130ح ال ها ال ور ن عل ن ال  1/ 137م قان
ل رة: "الق ه ل ال ة ودون تأخ إلى و اش اض م ه ال لغ ه ه " ت وه

ات ة إث ة إلى غا ر م ال ع ق اها ال اض أع ها وه ما ن  ال ع
ادة  احة ال ه ص ل 136عل الق ور  ن ال قا : "قان دة ت اض ال ن لل

ت ما ل ت الع ة ال ن ق ا القان ام ه  ".1لأح

ة ات ال م  :إث ل في ال ة ال د ن أك م وج ل وال ال ائج ال ر ن ه ع 
ادة غ في الألف  0.10تعادل أو ت ع  ه ال ن  67ح ما ن عل م قان

ادة  انه ح ال ة أو أع ائ ة الق م ضا ال ق ور  ب م  130ال
اد ل ح ال ل ة ال ف ب الفة م ا  136ة ال ن له ور و ن ال م قان

ل  اض إلى ال و سل ال ع ذل ت ، ث  ة ما ل ي الع ت ة ث ال ق
ادة  رة ال ه الي في حالة  137ال ة إلى ال ا ن سل أ ن وت م ذات القان

ادة ة ح ال خ  2/137 س ال
ة على ما يلي   ه ال ص ه ا  ة العل اء ال ق ق ق في   :وق اس

ار نق م  ق ائي ل ف  12ج فة ال 1981ن ال الغ ة م الق ال ان ة ال ائ
ع رق ة : "182843في ال اس اتها إلا ب اقة في حالة س لا  إث إن ال
م  ل ال ل   .2"ال

ة العل   ارخ ا ق ال ار صادر ب ع حالة : "1975/01/21ا في ق
ان فق الإدراك  ة، ول  ع في ال ة لل ال ا امل ال ال ل م الع

ار الفاعل اخ ل  ا أن ال ح ال اما  افها ت   .3"ح اق
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ا  ة : ثال ائل الأول ات ال ة(إث ائ   )غ ال

ة   ائ ائل غ ال ات ال ة إث ائ مة ال اف ال ة، وأ م ع الع ال علقة  ال
ائي  ن ال اص ول في القان ن ال دة في القان ات م ق إث اع  إت م  مل
ن  دة في قان اتها ل م إث اف  م الأ ي يل ة ال ائ ة غ ال ائل الأول وال

ال  ارة، أو أح ة أو ت ن ائل م ن م اته بل هي ق ت ة أو إدارة خاص ب ش
ها ة،  ،أو غ ائ ان غ ال رة في الق ق ات ال ق الإث ائي مق  والقاضي ال

و  ة م م ع الع عا لل ه ت وحة عل ة ال ائ ائل غ ال ة لل ال
1: 

ل ال أ  :ال الأول-1 اقعة م اتها ال ات هي ب ل الإث اقعة م ن ال ألا ت
ة ول أنه يل ض لل ة هي مف ائ ان غ ال الق علقة  اقعة م ن ال م أن ت

ات واقعة  م في إث ، فإن القاضي يل ال على ذل امي، وم ك الإج ل نة لل هي ال
ل هي  ار أن واقعة ال اع ني  ن ال ام القان أح انة الأمانة  ة خ ل في ج ال

امي ذاته،  ك الإج ل ض لل يء مف ل ال ه ال اس ف ال ة ل ال أم 
ق  قة م  أ  ه  ائي أن ي لا، فإنه  للقاضي ال ع م ال ه  ف  وت

ة ن لل امي ال ك الإج ل ه ه ذاته ال ف ال ات لأن ت  .2الإث

اني-2 ل  :ال ال ة لازمة للف ائ ان غ ال الق علقة  اقعة ال ن ال في أن ت
ة على  ق ة  ل بها ال لا ت ة م ت اقعة ال ان ال ة، أما إذا  ائ ع ال ال

ع  ال على ذلوق ني م ات ال اع الإث ء إلى ق الل مة  ة فإنها غ مل : ال
لة في  ة غ مق ان ال ات ول  ل وسائل الإث وقات  ع ال لال على ب الاس

ة لأن ال ن ل ال ع الأص قة و ات ال ا إث ني، ون ات العق ال اء لا ي إث ق
ها اص ت ا م ع وق ل  ع ال ال  .ال

احة ح لا     ألة ص ه ال ض له ع ائ ل ي ائي ال ع ال نلاح أن ال
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اد م  ة ال ائ اءات ال ن الإج اردة في قان ات ال اع الإث ج ض ق إلى  212ي
اء  ما 234 ة ه أن الق ل اة الع ه في ال ل  ، غ أن ما ه مع ل على ذل ي

ت  اصة إذا ما أث ات ال اع الإث ع إلى ق ج ة، وال ائل الأول ات ال ألة إث أخ 
قف  ة ي ائ ألة ج ة أو م م ع ع عة ل ة تا ن ألة م ة م ائ هات ال أمام ال

ة ن الة ال ات ال اتها على إث  .إث
ها    ارات م ي م الق ا في الع ة العل اء ال ه ق ق عل ا ما اس نق : وه

م  ائي ل اء : "1967/02/07ج ز إج ع لا  ة في ال ألة أول ت م إذا وج
ة  ألة الأول ألة، فال ه ال ا في ه ل نهائ ا ل ي الف ال تها  اش عة وم ا ال

ح  اص لا ت أن حالة الأش ارة  ح ال ال ، ا قاضي ال ق و لقاضي ال
عاد  إ ا أو  ه تلقائ إدانة ال و لها أو  ا ي ة  ا ف ال اص أو  م الاخ ع
فع  لفه ب ني وت ف ال جه ال ة أن ت ع هة ال ه  على ال ة ع ال ه ال

ا ا ها في ه ة وح ة ال ن ة ال ائ هة الق ار ح م ال أن دع واس ل
ق  ز لقاضي ال ة لا  ه ال ع خلال ه ه رفع ال د له أجلا ي  وأن ت

ق اصلة ال  ".1م
ا    ة : "وق أ ائ هات ال عة أمام ال ا ر انه لا  ال ق ان م ال ى  م

ة  ن ة ال ائ هات الق ان ال ة، إلا إذا  اذ ات ال ار دع ال في إ
ل  ة ق ف ه ال ة لل فات ال اع الأصلي، وأث أن ال ا في ال نهائ

د  لان عق م عق ات  ة صفة إث ائ هات ال اص ال ة فإنه ل م اخ كاذ
ل  الة دون الإشارة إلى الف ه ال ل ه الإدانة في م اء  ة، أو الق ن الة ال ال

اع الأصلي هائي في ال   .2ال

اني ع ال اض : الف ةال ن ائ القان   والق

ة  ان ال ة وأع ائ ة الق رها ضا ال ي  اض هي الأوراق ال إن ال
ن ب ن ال ف هل أو ال ة ال ائ ة الق ه م أم ال ن عل قف ا  ل 
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ها و  ها وفاعل وفها وأدل اع بهـ لاو ا ذإ لا إضه ال رة وفقا ل ان م ا 
ن  ه القان ن ب وقائع ، و ي عل ها القان ي ي ورة ال لة ال ائ هي ال الق

ة ي على القاضمع ةة، أو هي ن ها م واقعة مع   1ي أن 

اض: أولا ة لل ات ة الإث   الق

ق   ها ال ة ي اض هي أوراق م اقع أن ال رها  ،في ال ها وقائع  ف
ن  ع ا ن ال ف هل أو ال ة ال ائ ة الق ان ال ة وأع ائ ة الق ضا ال

ع ل ل ام ب ن لل لا م القان ا تأ  .2الإدارات وال تلق
اض  ة  les procès verbaux  إن ال ف ال رها م ي  هي الأوراق ال

ل في ن ب ن ال ف ة أو ال ائ ة  الق وه م ج اه ا   ، ه ف ار و إ
ها،  ن ع فاعل عل ا  وفها، و ه م  ن عل قف ا  ها م أدلة أو  م عل ق وما 

ه ا ن عل رة وف ل ان م اض إلا إذا  ه ال ع به ن   ولا   .3القان

ف   هل أو ال انه ال ة وأع ائ ة الق اض ضا ال ه ال ر ه و
ع ا لاال ا تأ ي تلق ع الإدارات وال اد  ن ل قا ل ال ل  ام ب  18،19لل
ة ،21 ،20 ائ اءات ال ن الإج ها  .م قان ا ي إل ة إن ات م ة إث ز ق لا ت

ادة  احة ال ته ص لال، وه ما أك ل الاس ة  215على س ائ اءات ال ن الإج قان
ق« ح ن  اض وال د لا تع ال ح إلا م ات وال ا ة لل ار ال

ن على خلاف ذل لالات ما ل ي القان   .4اس

ة،   اب ال ا ع ارت ا ش ن حاض ث أن صاح ال  وق 
هل  ك آثار ت قائع ل ت ه ال ا وأن ه دها، لا س قائع وس ئ ض ال انه ع إم و
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م و  ة بها مع ع اف ها وال ف عل ق اب ال وره ارت ه ب د آخ عاي د شه ج
ة خاصة على  ع في إضفاء ح ة ف ال ه ال ات ه ة إث ة وأمام صع ال
ت ع  ع العقاب، و الي  ت ال ات و ا الإث هل ه ى  اض ح ع ال
ه  ة ه ائي إلا أن ح اع القاضي ال في إق عها ت اض ب ه ال ذل أن ه

اض ات  ال ل ثقة إلى ح إث ع م ها ما  ، إذ م ل في نف ال
هادة،  ال ة أو  ا ال ن إلا  ات الع لا  أن  ها و إن إث ع ما ورد ف

ها ع ف ة إلى ح ال ع أك ح ها ما    .1وم
عها ذات أو نف  ة ج ائ ة الق اض ال ه أنه ل ل ر الإشارة إل وما ت
ى  ته ح ها له ق ع ، و و ت ال ى ث ه ح ل  ع ها  ع ة، إذ أن  ت ة ال الق

لال ل الاس ة إلا على س ع الأخ ل له  الفه، وال  .2ي م 
ا ة: ثان ن ائ القان   الق

أنها ع الفقهاء  فها  ة ع ائ ائ الق ة م وقائع « : الق ائج مع ل إلى ن ص ال
ا ة، فهي ال فة ثاب ع مة ل ن أو القاضي م واقعة معل ها القان ل ي  ئج ال

لة ه   .واقعة م
ا ة ع وه ا أن للق ع ي ل ا ال   : وم خلال ه

ة و - ع أو القاضيواقعة ثاب ارها ال مة  م ال معل عل ل الأم ال ، وهي ت
ا ه  ل وه ه ع أو القاضي الأم ال ه ال ة م اد للق  .الع ال

ة - اب اقعة ال ه ال ل م ه ع أو القاضي ل م بها ال ق اج  ا واس ة اس ل ع
ع  ا ه الع ال اتها، وه اد إث اقعة ال اقعة إلى ال   .3إلى ال

ل  ، وم ث ك ل ال ن على س ع في القان ها ال ي ن عل ائ ال هي الق
قائع  ع ال ر سلفا أن  ق ع  ع ول القاضي، فال ل ال فهي م ص ع
ائي أن ي خلاف ذل  ز للقاضي ال ة، ولا  ر مع ة على أم ا ق تع دائ
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قا ورة ب ال د صلة ض ة وج ه الق   .ئعو في ه
ني على  ع ب قان رها ال ق ة  ن ائ قان رها إلى ق ائ م ح م ق الق وت
وفها، فأما  ع و ها القاضي م وقائع ال ة  ائ ائ ق ، وق ل ال س
ها  ي ي ورة ال لة ال ع الفقهاء على أنها ال فها  ة فق ع ن ائ القان الق

ا  ة  ن ب وقائع مع ل القان دها على س ا وح ا ص ع ن ها ال ن عل
ال الق  اجح الغال أو الاح ة ال م على ف ، وهي تق ع م . 1ال ا ال ففي ه

ا  اس ل  م  ق مة و عل اقعة ال ار ال اخ م  ق ع ه م  ائ فإن ال الق
ها دون  لة م ه اقعة ال ن للقاضي أ دخل ذل ال   .أن 

ها القاضي أما ع الق ل اش  لا غ م أنها دل ل  ة  الق ائ ائ الق
ها  ي قام عل اقعة ال وحة أمامه م خلال ال ع ال وف ال ه م  ال ال   إع

ات واقعة أخ لها علاقة بها  ل لإث ل   .ال
ائ  ائي ي على الق ة للقاضي ال ي ق ة ال ل ال ت ال ه فإن م وعل

ائ ال الق إع ها القاضي  ل اش  ل غ م ة دل ه الأخ ار أن ه ة، فعلى اع
ل  ل ها ال ي قام عل اقعة ال وحة أمامه م خلال ال ع ال وف ال ه م  ال

ات واقعة قائع  لإث ه ال له ه ي ما ت ل في تق ا انه ح  أخ لها علاقة بها، 
ا ة العل ة لل ها  م دلالة، ولا رقا ل ي اس ة ال ان الق ى  ، م ه في ذل عل

ة م واقعة  لاً عقلاً  م ه مق ا ان اس ه و ق في ح ال ة   .ثاب
ها    ي ع في تق ي ت ات ال ق الإث ة تع م  ائ ائ الق ل إن الق وخلاصة الق

اد إل ز له الاس ائي، وال  ي للقاضي ال اع ال أ الاق ها في إلى م
ز له  ا  دها،  ع ق  ، ودون ال ها أدلة أخ ان ى ول ل ت ائي ح ات ال الإث
ه بها لا ب م أن  عان ال فإنه ولاس ا ال ل اعه، إلا أنه وفي  ع بها اق أن ي
اتها ولا  ع وملا وف ال ق م  ة ب نة له ثاب مة ال عل اقعة ال ن ال ت

ا  ل  ل أ ج اشى مع ت ارة وأن ي اقعة ال اجه على ال ت اس  أن ي
  .2العقل وال
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  : ملخص الفصل الأول
  : من خلال ما استعرضناه نستنتج مايلي

الذي تدور حوله قواعد الإجراءات الجنائية  ين نظرية الإثبات هي المحور الأساسأ
من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية صدور حكم نهائي، هذا الأخير يكون نتيجة 
العملية المنطقية التي يمارسها القاضي الجزائي بناء على السلطة الممنوحة له في 

  .تقدير الأدلة
ل التشريعات، الذي نظام الأدلة المعنوية هو السائد في التشريع الجزائري وفي ج 

يقوم أساسا على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، على أساس أن القاضي 
حر في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، دون أن يتقيد في تكوين قناعته 
بدليل معين، وعليه بعد التعرض لمبررات مبدأ الاقتناع يتضح أن دور القاضي 

تناع الشخصي ليس شكليا أو آليا، وإنما هو دوره الجزائي في ظل مبدأ الاق
موضوعي وإيجابي تظهر فعاليته من خلال الحرية التي يتمتع بها وتكمن في 
صعوبة الإثبات في المواد الجنائية،وطبيعة المصالح التي يحميها القانون وكذا دور 

بق أمام كل المحلفين، ثم تطرقنا الى مجال مبدأ الاقتناع الشخصي واستنتجنا انه ينط
  .الجهات القضائية الجنائية و في كل مراحل الدعوى الجنائية

يملك القاضي الجزائي حرية مطلقة في الحكم بما يحلو له، لكن يجب  أن يراعي  
ترد على الأدلة التي يستمد منها القاضي اقتناعه، فإذا كان الأصل أن الضوابط التي 

أي دليل، إلا أنه مقيد بأن تكون هذه  القاضي الجزائي حر في أن يستمد قناعته من
 .الأدلة مشروعة وواردة بملف الدعوى، وخضعت للمناقشة

يمكن القول أن المشرع لم يترك للقاضي السلطة في تقدير الأدلة، بل نجد أنه قيدها 
وذلك من خلال بعض الاستثناءات التي يملك القاضي حرية في تقدير الأدلة، وهذه 

حريته في الإثبات من جهة وترد على حريته في الاقتناع من الاستثناءات ترد على 
  .جهة أخرى

إن الأصل العام هو أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق 
القانونية إلا ما استثني منها بنص خاص في القانون لأن هناك حالات معينة يفقد 

كوين اقتناعه الشخصي ويصبح أثنائها القاضي الجزائي حريته في الإثبات وفي ت
مقيدا بأدلة معينة يحددها القانون ومن بين هذه الجرائم نجذ جريمة الزنا وجريمة 

 .السياقة في حالة السكر وضع لها المشرع قواعد خاصة للإثبات
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ها  ي تع عل ة ال ائ ة الق ل ي ت الع ة، ال اص الأساس ع ال أه الع
م على  الة تق ان الع ل، فإذا  ق الع ل إلى ت ص ة م أجل ال ن ة القان الأن

الإدا ان ال  اء  ره س ل إلى ال ال  ص اعة القاضي لل اءة، ق نة أو ال
ة ودقة  ا ل ع امه  إل ق إلا  ا لا ي ل ه ا وعادلا، ف ا ال ص ن ه وأن 
اقع  اف مع ال ا ي ه  ور ح ر ص ي ت ائغة ال ة وال ا اب ال ي الأس ان وت ب

ن     .والقان

ه فه أ العام أو للقاضي نف م أو ال اءً لل ة س ال له أه ام  لة فالال  وس
اع  يه الاق ل ل ة ي قه وم ث ادر  ال ال ه  ق عل م في ت ال

ه ع  الي ال ال ه و ال م ع له، أو ع الي ق ال ه و ال    .ع

ان     ة، فال دون ب ي ة ال ن ة القان انة في الأن ار أن ال أه ض اع و
اه  ن فارغا م مع ه  ا   .أس

ل في م     ا الف ا لهـ ن دراس ـ ـه ت م ت : وعل ال الأول مفه
اني ة و ال ال ائ ام ال ة: الأح ائ ام ال ام ب الأح اق الال   ن

ة: ال الأول ائ ام ال م ت الأح   مفه

م وال  ة لل ال ان  لة ا اع ووس ال أداة اق ام  ا ع الال أ العام، ول
ما، فع   ع ن م ه  ا ان أس ه، فال دون ب ام  اة الال وج على الق
ة  ق ة  ض ا على أس م ن م اتي للقاضي و اع ال ح الاق اب ي الأس
ائي  هاز الق ا  ح س ال ن، م اقع و القان ه في ال ور ح ر ص ت

اء قة في الق ع ال     .      1و
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له    ل فه وم ض تع ع مه وذل  ي مفه ام،  ت ع ت الأح ض راسة م ل
ا ال إلى  ا ه ل ق اعه ل ي أن ه وت از أه ف على إب ق ل ال و

ل ل الأول :م اني: ال ل ال ة،ال ائ ام ال ع ال في الأح : ب
ة، و ا ائ ام ال ة ت عة ال في الأح و ص  ، ال ل ال ل

ة ائ ام ال   .الأح

ل الأول   د : ال ق ةالال ائ ام ال   . في الأح
ع  لة  اع ووس ع أداة اق ، ح  ور ال ه ال في ص ور ال يل اً لل ن

قه ادر  الة ال ال ة لع أن ال م    .م خلالها ال
قة     ف على ال ع ع ال ى ن د ح ي مق ل ت ع ال ت ض راسة م ف

أ  م أو لل اة أو لل ة للق ال اء  ه، س ي أه فه و ت ف على تع ق ال وذل 
ن ال  ان م ل ب ا ال     .  العام، ث ن ه

ع الأول   تع ال : : الف

ة قاع ام  ع الأح ع ج اء  ت ها إلى اج ان درج ا  عها و مه ان ن ا  عامة مه
، ال ن على مه و ه ال ضها القان ي ف انات ال ع م أق ال  

ا لف أ اة و على ال اول تع . الق ى ال ن ق الى مع ة ال و 
، أولا ع اللغ  (: ال ا) ال ع الفقهي (: ، ثان ا، ) ال ع   (:ثال ال
لاحي   .)الاص

ع اللغ  :أولا   ال

ة   ل ر ل ل، وه " س"إن تع ال في اللغة ه م ى ال ع وال 
ه  ه إلى غ صل  له  1كل شيء ي ه ق ، وم ى ال ع ا  ن أ ، وال 

اً ... ":تعالى ل شيء س ه م  ق الله الع " 2وأت هف. ص رة ال ة  س و . 84الآ
يء صل إلى ال ل ما ي   .3ال ه 

                                                           
1 - M.cababé-lexique juridiqu, français/arabe, pena, année inconnu, p319, 676 

  .84،85سورة الكهف، الأيتان، -2
  59،60ص، مرجع سابقمحمد أمين الخرشة  -3



 
56 

ه لف ال   ة  ن لح لأ)(Motiver أما في اللغة الف ا  ن ة في ف ول م
اد ال  اه إس ان مع ، و ام ع ن ال دهلألغ في الق ي أدت إلى وج اب ال  .س

ل )(Motiver -  ولف ك أو ( Motivation) أش م  ى  فع، ع ي
ة ان افع )MOTIFS(وال اء 1أ ال اذ إج فع ال إلى ات اف ال ي ، أو ال

  .مع

ا ع الفقهي: ثان   ال

ائي ال   ن ال ف أغل الفقهاء القان ة : ع ن ة والقان اق اب ال از الأس أنه إب
ه ق ح ار م اعة القاضي في إص ن ق ي  ة هي ب، 2ال اق اب ال ان فالأس

اقعة و ه ال د ه م وج د أو ع ها ال في تق وج ي ت إل قائع والأدلة ال  ال
فها  ع ت ة  اب اقعة ال اع ال ة فهي إخ ن اب القان ن، أما الأس ها إلى القان اس

ها ني ال ي عل ي3ل القان ع ا  ة: ه اب ال افة الأس  ت ال 
ي وقع  وف ال ها مع الإشارةوال ه ف ج ني ال ح  وأن . إلى ال القان

صل بها  ي ت ة ال صل إلى نف ال ة م أجل ال اب م ه الأس ن ه ت
قة  4.ال في م

ا لاحي: ثال ع الاص   :ال

أنّه     ا م :"ُعّف ال  اع القاضي وه ها اق ن م ّ ي ت اب الّ ان الأس ب
لا اءة أو ال خلال اس ال صل إمّا إلى ال  ائي وال اجه الق ني واس له القان

ع  ع ال ض ها القاضي الفاصل في م ي ي ج الّ اب هي ال قى الأس الإدانة وت
لفة فاع ال د على أوجه ال اقعة والأدلة وال ان ال ل على ب ه وت   .ل ح

أنّه   ا  اه ب":ا ُعّف ال أ ه الات عله في ح ه القاضي و ع  ان ما اق
ها ال ي عل ي ب ة الّ اق ة والأدلة ال ن ج القان ل ال ه وه    ."الّ ا إل
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أنّه    ل  ي :"ا ُعّف  اقعة الّ نا م ح ال ا وم ه اع م ت الاق
ا الا اء ه ها في ب ي اع عل ع بها الأدلة والّ اعاق   .1ق

اني ع ال ة ال :الف   أه

ان    ا أنه ض ائي،  ة ال ال ان ص ة ل ة الأساس ع ال ه القاع
عا على  اس ج اك ال ج أن  الة ت له، ح إن الع م م اد القاضي وع ل

قاض لفة على ال ارات م ل ت ق هج واح وم ال   . 2م
ة    ا لقاة على عات القاضي، لأن  هام ال ع ال م أش ال ل  و

اب  ه أص ع  ق اء و أن  اره م ق ا إخ اعه  لا ع إق ه ف ل م اب ت الأس
ه اق ق م ه  لع على ح ل م  أن، و    .  3ال

ه دورا ه  ادرة م ة ال ائ ام ال اب الأح ان أس ام القاضي ب د ال اما م اجل و
ام ه الأح الة ه ع أ العام  م، وال اع ال   .4اق

اة: أولاً  ة للق ال ة ال    أه

ه، فه    ه رأ ق عل ا دار في ذه القاضي وما اس هار ل ه إ ق ال في ح
عاده  له، و اب ه ع لع على ح ل م م ول ائه وال لل ه ق ه ل ال

ة ال   5.ع م
ق     ف وت ما  ه مل ائي  نف ة ال أن القاضي ال ف دلائل أه

ى  ل أو ت ح ة دون ت أو ت ض رة م ع  ع ال ض ال في م
ا  ه إن ا لا على أس ا ال م ر ه الي فإنه ح  ال ه، و اب ح د أس

الة ا للع اما واح   .   6ه  ن
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فقا مع ح إن ال    ه م يء ح ي  ، ل ل الأوح ة للقاضي ه ال ال
ن  لان والإلغاء مع أنه ق  ضه لل ع ا  ب  انه، غ م ا في ب ن، وا القان

ل اقع مع ال والع فقا في ح ال اء م ه م إدانة، أو ب هى إل   . 1ا ان

عاني في أح   ه ال ة ه ق ال ة ال ل م امها قائلةوق أج إن : " أح
ه  اة، إذ ه م ن على الق ضها القان ي ف انات ال ام م أع ال ت الأح
ها  عل ي  قة ال ف ال ع ق ال ومعان ال ل ه م واج ت ا عل امه 
اد، لأنه  ة ال والاس ن م م ل ه  ه وح ا، و ا ه م الق ن  ل ف ا 

ر  ن ما على كالع فع ه ي ر، و ه م وال نه ب ي ال م ق تأونه و  ا ي
ك وال   الأذهان م ال

لة لا  ارتها م ان  اب إذا  فع الأس ، ولا ي له م ع إلى ع ن ال ع ف
اده ة ال م ف الا ل ها م ق ف ة ال ا، ولا ت م ع أح   2.تُق

ة في إي  اب وذ غارو ع ال قاض "اد الأس ح لل ام  أن ت الأح
جهة ن دون الأخ  ل القاضي على الأخ ب ي ح اب ال ف على الأس ق ال
ة وح  انة  ل ض ، ف اذا ح ف ل ع د أن  ه ي عي أن م  عل و
ع  ه للقاضي إلى أن  اج  ا أن ذل ال ، أضف إلى ه قاض ق ال م حق

ة م ت  اب إذن وقا ي الأس ر ماله م وزن وفي ت ق ل ال و ه  رأ
ال وزلاته ود ال اة إلى  .»3ش ع الق ه ال ي ة ال ا ع ال  ا  وله

لة  لها م ى ي ا ح ا ص ي قائع تق ي ال ة، وتق اب ق اغة أس هاد في ص الاج
ف ع اد وال ة الاس ل م م ام، و لة  الإح ح ال وس ، ل ي ق ء ال وس

ع بها القاضي ي ي ة ال ل ة لل ل ارسة ع د م اع ول م   .4إق
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اً  م: ثان ة لل ال ة ال    أه

أتى إلا   ا ل ي ، وه اج إلى ال ع، وم ث فإنه  ل م ل ال ع ع
ال ه  ق عل م ل لة ال ، فال ه وس ه أو  ال ادر ض ال

ا  ان جائ ه ون  ل ان عادلا ق ره، فإذا و ه أو ج ال ق م ع ، وم ث ال ه ال ل
ة  الة ال ان الع ة أعلى درجة، فإذا  ه أمام م ع  ه، ع  ال رف
م إذا  ه ال جع إل اة، و ة الق ده ضا  أن  على ه اج إلى وج ت

فاع م اء أرادوا الان ل الق   .1ع
م    اع ال فل ال إق اع، ح  لة إق ع ال وس م،  ة لل ال

ائي الة ال ال ه  .ة وع اعة  يه ق ل ل ه ي ا لاعه على أس إذ أن إ
ع   ر  ا ص اض ون اء أو أغ أن ال ل  ول أه قة  فعه لل ه، و ال وع

اج وت قائعواس ل . لل فع صفه أداة ل م، ب عي لل ا ح  ا أنه ثان ك
ة ات ال افع ع ال ة، و د ق الف ق ي ال ا  ق الأخ وضا ق    .ال

ات العامة،  انة ال را  اما دس ع إل ا ال  اقع فإن ه ا ال لاقا م ه وان
نها رأ ه ل سات ل ت عل ة رغ أن ال م ال ا سات ح ت أن م صل ال

ات العامة   .2ال
از      ع أداة فعالة في إب م أن ال  ة لل ال ة ال  اه أه وم م

هى القاضي  ا ان ها  ي أدت إل اب ال ان الأس ها ع  ب ام وص الة الأح ع
ه   في ح

ا     قي وغ م لال ال ة على الاس ن م ي ت د إلى ثقة وال ا ي ة للعقل م
ة ائ ام ال الة الأح ع ر  ه م وال     .3ال

ة، وال     ائ اد ال ات في ال ام الإث انة، تغ ن ه ال ة ه ا ي م أه وم
ه  ج ح  م –أص ة –ال اع، فال ة واسعة في الاق ل ائي  ع القاضي ال ي
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ائ ع بها القاضي ال ات ي ي  ة ال ف ال ح ال اج إلى واق لها م ج ي، ت
ال ام  ا  في الال ال، وه ود ال   . 1وم ش

الي      ال م و ا ه معل ع  اب ال ة ت ل ائ ات ال اك لاصة أن ال وال
ع  ر في ال فه علة ما ص أنها وم حقه أن  ور  ع ما ي ا أ العام ي فإن ال

ف ام و ا و  م أح اذا ب ه ف ل ع ات،  اك ه القاضي في ال هى إل ما  ان
اب ال ان أس أتي ذل إلا ع  ب   .أدي الآخ وما هي علة الإدانة، ول 

ا أ العام :ثال ة لل ال ة ال    أه

ة    ال أن  ا ه ال أ العام،  الح ال انة هامة ل ال ض ام  ع الال
ي  ام ال الأح أ العام  ق عل ال ام ي اب الأح ان أس م، ف خلال ب لل
ع  ا  ها  ال ها وع ق م ص ها وال ه رقاب اء،  ه م الق اس ر  ت

ه ف د إلى ثق ه، و الة ل اءحاسة الع    .2ي الق

ائي    ة ال ال ق فعال لة فعالة ل اب وس أ العام على الأس لاع ال ع إ و
اس  اع ال اق ق إلا  دع لا ي ا ال دع العام، فه ه في ال ق أث الإدانة وت ادر  ال

ا ال الة ه ع عا     .ج
ائي أداة فعالة    عل ال ال ال  ام  ل فإن الال اع، وم ث فإنه  ول للإق

ه اع  ائي و الاق ة لل ال ة القه ازن ب الق ق ال   .يلع دورا هاما في ت

ال ع ال ائي:الف ن ت ال ال   م

ة      اق اب ال ي القاضي للأس ائي ب ن ت ال ال عل م ي
ل على م ل ة ت ل ة وأن  ع ن اب القان د والأس الإضافة إلى ال اعه و ادر اق

ة ه ات ال ل ع الهامة وال ف    .على ال
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د القاضي     ة  ض اب ال ها الأس ل عل ا  ة أو  اق اب ال ة للأس ال
ا م خلال  ها، وه ع ض  ة لا غ ا دة و ة م رة واض ة  كافة وقائع الق

ان ال ة م أر ض اص ال ان الع ة ب اح وف ال ابها وال ل ارت ة وم
ة ام اقعة الإج اب ال    .1لإرت

ة جاء     ان وقائع الق م ب ل ع ار لها ح ائ في ق ال ا  ة العل وق ق ال
افات ":ه فة الاس ار غ ا في ق ا انا  ه ب ة إلى ال قائع ال ان ال م ب إنّ ع

د إلى ا الإدانة ي ة للقاضي  ائ ح ال ه لا ت اردة  اب ال ان الأس ق إذا  ل
ة قا ارسة حقه في ال ل الأعلى    . "2لل

ه     ا ق  ار لها أ الإدانة أن :"في ق ار القاضي  ة ال أو الق  ل
وف  ة وال ان ال ه أر ق  انا ت ة ب ة للعق ج اقعة ال ان ال ل على ب

ها والأد ي وقع ف ابها الّ ت ارت ل ب ة أو ال ها ال ل م ي اس لة الّ
ه ف ال   . "3م 

اقعة      ة لل ة ال ن ة القان ي القاضي للقاع عل ب ة ف ن اب القان أمّا الأس
ة  ل ار ذل ع ة، و القاضي في إ ه الأخ قها على ه اد ت ة ال ام الإج

ل القاع ل ائي ب اس الق ةال اق اع ال ات ال ة على مع ن ا 4ة القان ا  ، ه
ها القاضي ة ُ ن ة قان ل اره ع اع ة  اب اقعة ال ني لل  ي القاضي ال القان

عّ  ني الّ ي ي ال القان ة ت ع  ع ال ض ة م اص ال ع إدخال ع
اله     .5إع
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م     ق ه أن  ة بل  عل ن ة والقان اق اب ال ضه للأس ع في القاضي  ا ولا  ه
ها  ن م ّ ي  لفة الّ از القاضي الأدلة ال ة إب ه الأخ ق به ل و ل ة ال ل ع
ها إلى  تها، وم ح ن م ث ة أو ع ام اقعة الإج ت ال ل ث اعه ح القاضي اق

ه الّ ها ع ه أو نف ة ال قاة م ملف الق ة وال ل ال ح  ن ق  ي ت
م والقاضي ة ال اق اضعة ل   . 1وال

ه   ار لها جاء  ائ في ق ال ا  ة العل ا ق ال ار ه اة :"في إ على ق
ه الأدلة ق  اعه وأنّ ه ي أدّت إلى اق ات ال اره أدلة الإث ا في ق ع أن ي ض ال

ر ها ح اق ادة وقع م قا لل ة 212ا أمامه  ائ اءات ال ن الإج   ."2م قان

عل    دة؛ ت ا م قّ  ها القاضي ال ي  ل الّ ل ة ال ل ا ُ في ع
ن  اغة أ أن ت ن م ها، وأن ت اق م ت ضها وع م غ ح الأدلة وع ض ب

افقا مع العقل وال لاصا سائغا م ة اس ل   .  3الأدلة م

ع    ف ات الهامة وال ل ا رد القاضي على ال ائي أ ن ت ال ال م م
ف مع وجهة  ل الّ ي ة ه ال ائ اءات ال ال الإج ل في م ة ؛ وال ه ال
اتا لإدعاءاته  ة إث جه بها ال إلى ال ي ي ق الّ ات ال ل م  ن ال

ل  ه وه ب ا لادعاء خ ة لل يل م خلالها أم أو ن ن لة القان س ال
ه على ن م شأنه ت  جهة خ ا ل ه أو تف جهة ن ا ل ة تأي م ال

ة رة سل فاع  ارسة ح ال   .4م

م    ها ع فع م ف م ال ي يه لفة الّ ة ال ن فاع القان ع هي أوجه ال ف أمّا ال
ه، و  ة إل ة ال ه اءاً على ال ة ب ه م قَِل ال عى عل ال على ال
م  ع ة أو  ان ال اف أر م ت ع فع  ال ة  ض ة م ه ع ال ف ن ال أن ت
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ع ج  ، أو دف ه ادها لل ن إس ات أو قان ن العق ادا إلى قان اء اس ة س ن ة قان ه
اف  فع ب اف، أو ال ف أو الاع لان ال أو ال فع ب ال ة  ائ اءات ال الإج

انع العقاب اف م فع ب احة أو ال اب الإ   .س م أس
عة م ال   ة م ه ع ال ف ات الهامة وال ل ل ال ر الإشارة و ت و ا ت

ل في    :ت
ع _ ا في ال فع م ل أو ال ن ال ة (أن  أ م شأنه أن ُغ م ال

ل مع قاة م دل   )ال
ا جازما_     فع ص ل أو ال ن ال   أن 
افعة_   اب ال ل إقفال  م ق ق  .1أن 

ال ل ال ائي: ال ة ت ال ال و ص   ش

ع للأس ض ان قاضي ال اعـه إن ب ـادر إق ف م خلالهـا عـ م ي  اب ال
ع  اب ت ه الأس ،فع  ه ق ة ال م ول ة لل ل أه عي  ض ال
نه  ع في م ض عي لقاضي ال ض ي ال ق ها على ال ق م رقاب ة ال م
ه أمامها ن  ع اك ال ال ن ت ة قان ا هي م قى  ه، وت ل إل ص هج ال  وم

اص ال هـا على ع    .وذل م خلال رقاب

ـ    ونـه تع ائـي، ف ة ال ال ا لازما ل ه ا ج ع ر اب  د الأس إذن وج
ن  ع للقان ض ة ال ة ت م ة ص ا ق ع م ة ال   .م

ا أم    ل ان ذل  اء  اب له، س ر دون ت أ أس ل فإن ال ال  ول
فق  ه،  د إل اب ت لا أس أنه  و معها ال  و قة ي اب  ان الأس ا ب ئ ج

لا ا ن  ه  وم ث  و ص   .2ش
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ع الأول اب : الف د الأس   ش وج

ل     ا للق ا أساس ع ش اب  د الأس ق أو أن القاضـي إن وج أن ال م
لـ  اب في ذات ال ال ي د الأس ة ال وج ا  ل ه  س ح
ه  لة القاضي أو في ض ة في م اب قائ ن الأس في أن ت ه ولا  ن ت القان
ـ  اب ع اد للأس د ال ج اب فال اد للأس د ال ج ق ال بـل  أن ي

ل  ه للق هجـ ق أو أن القاضي س ح   . 1أن ال م
ي ل ض ح أو  ل ص ق  اد ق ي د ال ج ا ال   .وه

اب: أولاً  ح للأس د ال ج   :ال

لا أو    احة ق ة ص اها ت ال ق ي  اب ال ة هي الأس اب ال الأس
اب عادة ه الأس ل ه ، وت اها ال ل أو وجه دفاع أب ا ع  قائع  رف ال

ة  ق ت القاع قائع  ع ال ة م م ها ال ل ـي اس ة ال الأساسـ
ورة ضات ال ف ه ال ل ه ض ح ور أ ش أو غ ة إذ  ألا ي ن   .2القان

ام    ة هي قـ ا ونة، فال ان م ة إلا إذا  ن ص اب لا  أن ت فالأس
ة  ا قق ال ى ت ة وم اب ال احة ولا يه الأسـ ت لها صفة ال اف اب ت للأس

عة ا ال أو على الآلة ال ة  ن م    .3عـ ذلـ أن ت
اء في   ج اس ها ق ت ه و ل ا ع أس اته ج ا ب ان الأصل أن ال م وذا 

ها ال وه ل إل   :ورقة 
اب في ورقة ال ذاتها  - د الأس   وج
اب في غ - د الأس   .)الإحالة(ورقة ال  وج
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اً  اب:ثان ي للأس د ال ج   ال

ـ     ح  ل ص ه في ال ال  اب  أن ت ج الأس ي ت ل
ائه ء م أج ل ج ر  ي ت اب ال احة الأس ـ ال ص    .1ي

ـاء    ق الق ي، فقـ اسـ ل ال ال اب  ه الأس د ه ج مانع م وج ول لا ي
دة إذا 2والفقه  ج ح ونها تع م ل ص ا  اب دائ د الأس على أنه لا  وج

ه فـي  ها عل ة ح اك س عام أقام ال ان ه ي أو إذا  ل ض ت  وج
عل بها ل ما ي لح ل ا ال العام  ان ه ى  ع م اء ال ـع أجـ ه  .ج وعل

ي و ال ال ة ال ال ف ن في ما يلي ف   :عامس
ة-1 اب ال ان  :الأس ى  ة م ه ال ه ت ل م ة  اب ال الأس ق 

اب  ها، فالأس ه في ح ه إل ا ان ر ل ه إلا على أنه م ـ تف هـ لا  ا ال ه
ا خل  رات ل ة على أنه م اش ه  غ م ل عل ـ ـا  ل  ة ت ال

ة في ه ال ف إل ها واله م  ح ها وع قاء عل الإ ة  ي ام ج قاء على أح ها الإ م
ة اب ص د أس م وج ها  ع    .نق

ها     ى عل ي ي اب ال في الأس الفة إذ ت م ال فه اب  ا الأس ل أ وق ت
فع ال  ل أو ال ف ال ل ال ب م ل ل أو دفع لأح ال د  ـ  ال

ـ  الآخ مه ال   .3ق
اب العامةالأ-2 دة : س ع ات م ل ة على  ال العام أن ت ال ق 

ها  ا ب ة  ت ات الأخ ول ل ت م ل ا ال لل لح هـ ، و  واح
ة  د على ع ل ال ى آخـ فـإن ال العام ه س واح  ع ا و اش ا م ا ارت

ا  وسائل دفاع أو أك م إدعاء أو لإقامـة أك م ن ه ار، إلا أنه  أن  ق
ا ن م ا في ح ذاته وأن     .4ال ص
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ة في أن الأولى تع واح ع     اب ال اب العامة ع الأس وت الأس
ي ت  ائل ال ألة م تل ال د على أك م م لح لل اء ال  رات ق ـ م

ه ة م ان ا ال ها ب هـا وح ـ ل رات  ال ه م ج م ة  ه ال ل ت
ائها   .ق

ل    ج في ذات ورقة ال إما  اب  أن ت م أن الأس ا تق ل م ون
ل ال  ز أن  اء  ي أو عام، ول اس ل ض ح وه الأصل و إما  صـ
د لف وج و الإحالة فإذا ت ت ش اف ه إلـى ح ساب أو تق خ إذا ت ا  في أس
ئي لي أو ال اب ال ام الأس ع انع ا  ان ال مع ا  احة أو ض اب ص  .الأس

اني ع ال ة: الف اق اب ال ة الأس فا   ش 

فاع     ام ح ال فالة اح ل، و ق الع ال أداة فعالة ل ام  ادع الال  ولام
عي لقاضي ال ض اع ال ن الاق ق إلى م ة ال ة م ع دون أن رقا ضـ

اقعة ل في ال ع الف ع ل ض ة ال قلـ إلـى م    .ت

اب    ان الأس أتي ب ائف الهامة فلاب أن  ه ال ال له ام  ق الال ي  ول
قـي  ن ال ـ ن عـ ال اقع والقـان ة في ال هج مع  تأتي مع وف م
ره  ق ال ال أص ى إلى م ع وال أف ض عي لقاضي ال ض اع ال للاق

ا لأ د اقعة وم قة ال ف مـع ح ا ي ة في الأوراقو    .دلة القائ

عي  لقاضـي     ضـ اع  ال ن الاق ة ع م ع ة وال ا اب ال ا ف الأس ل
ه   ه اءاته و م ه وج ع خ ض عي قاضي ال ا  أن  ع ف ع  ض ال
ن  ا ال ان ه اع على ب روسة ت ة م ة عل ه ة م ان و ف خ ا ال أتي ه

ا م  ا انا  اءب ن على ح س اقع والقان   .ح ال

ـة، أ  اف اب  ن الأس ة ال فلا ب أن ت ي ص ع اب لا  د الأس د وج و م
اع القاضي  ة اق ة ت  ادا إلى أدلة ص ل اس ح وتف ض ه ب أن ت
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اب  ة الأس فا ي ع ش  ها وعلى ذل فإنه لا  ال صل إل ي ت ة ال ال
اب أولاً إلا إ د الأس ق شـ وج    .1ذا ت

ن     ا  ق، م ا ال ة له ا مات  ن مق اب ع أن ت ه الأس ت ه فإذا ع
ه  ة ال على ت ا درج م اب أو  ة الأس فا م  ا لع معـه ال مع

لان ال ت على ذل  ر في ال و   .2ع الق

اء ال:أولا ة إج اف ك   على ن 

فـي   ـه ت ي أوردهـا القاضـي فـي ح اب ال ان الأس ا إذا  ا ن ال 
ـ  اب ما  ق  في الأس ه، أو أن ال هى إل ق ال ان لاص ال لاس
د  ها ل ها القاضي في ح رد ف ي ي الة ال أ في ال اب ت ة الأس فا ها و ـه عل تأس

ه ال  ـ د على ما ي ل ال انات اللازمة لل و ة، وذ ال ن ائل قان اع م م
فاع ام ح ال أكـ م اح م لل   .على ال

اء ال-1 انات اللازمة لإج   ذ ال
ـها  ع علـ  انـات ي لة م ال ا فإنه لا ب م ذ ج ا ن ت ال  ي  ل

م و أوجه دفا ات ال ل ع و  قائع ال ف ب ة و س ه عه ال عه و دف
ل ف يء م ال انات  ه ال ض هـ   :نعـ

ع  -أ ل وقائع ال علقة ب م انات ال ي    :ال اص ال از الع ه إب ق  
اص  ه الع ن ه اقعة ولابـ أن ت اد لل د ال ج ق و ال م ال ت ال

ة إلى  ل ال ي لا ت ة م الأوراق  هام وح عل   .واقـع آخـ خـلاف ال

م-ب ات ال ل ان : ذ  اً إذا  ه اً ج ل ع  ل  ضع ساب ان ال ا في م قل
هار  اً على إ ان م ل مع أو  فادة م دل ة ال غ م ال م شأنه أن 

ة ي ل  ت ن ال ل ج    .1دل
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ق     ل م شأنه ت ل  ا  ه ع ج ـاً أو ا  ل ـة  ه فاء ال ه في ان دفاع ال
ه أو ت  ئ ج ت ا  ل ش  تها م ح ث ه أو أص ادها إل فاء إس ان
ار  ف ع ال بـه  و الإصـ مة ولا ي ه مق ا لاب أن  عل ها،  ه ع ول م

ة ام اتـه ال ل ـه فـي    . 2عل

م    ات ال ل ة لل فإن ذ  ال ة ذلـ  أن  و ة م الأه على غا
اءها  ها أن ت ق ات و عل ل م لها م  ق ل ما  ل في  الف مة  ـة مل ال
ها  ان ح اب ذل  ل دون أن ت أس ات فإن هي ح في  ل ه ال في ه
ات و أوردت  ل ع ال اب ون هي ح في  ئـي للأس ام ال ـ الانعـ ع ا  مع

، و  ل اً ل ا ابأس ه الأس ان ه  ل 
فايـة  م  عـ ـا  هـا مع ـان ح ه  جه ال جاء عل ائها على ال ة ل ق ا غ 

اب   .3الأس

ـــــــة -ج  ه م ال ـــــــ ع ال ـــــــ دفـــــــ د على : ذ ع أن ي ض على قاضي ال
ة إن  ، لا ت على ال ه د عل م ال اب عـ اد أس ة، أو إي ه م ال ع ال دف
ع  ف ه ال ان ه ى  مة م اف ال ها أوجه دفـاع  أثارهـا أ هي ل ت في ح
ا أو ل  احة أو ض ها ال ص ل ع ع أو ع ة ولا أث لها على الـ ه غ ج

ل عي ض ة ال م  أمـام م ـ ل ال   4. ي بها ال على س

عه ل    ف ة ل ج م ه خلاصة م ات ال ل ع و ا إن ذ وقائع ال وأخ
ة، و  ان رجة ال اك ال ام م ل ذل أح رجة الأولى فق بل  اك ال ام على م ال

ا و ال ة العل ام ال ة، و أح ان رجة ال اك ال ام  م د م خلالها أح ي ل 
اك افـة ال ل  ـ ا جاء ال عاما  ها ون ع ة  ع م   .5ال
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ة-2 ن ائل القان د على ال   :ال
ق م     ة في ذاتها لل ا اب ال  ن أس ا لاب أن ت ا ن ال  ي  ل

د علـى  ل فإن على القاضي أن يـ فاع، و  ق ال ام حق ة ال و م اح ن قان
عل   ائل ت ه ال ان ه اء  م س ها ال ي ي ة ال ن ـائل القان كافـة ال

ة فا اتها وأن  إث مة أو  أك  ال ن لل د على القان لا ع ال ي ف اب تق الأس
فاع وهات  ق ال ام حق أك م اح م لل د علـى  ال ، الـ ـ ة ال ن م قان

ا يلي ا  ضه غ أل    :ال
ة ال-أ ن أك م قان ن لل د على القان ح : ال ة إلى ت ى خل ال م

فها في ض ها ت ع تع عل قه، و ذل ع واقعة ال اج ت ن ال ء القان
لة ال  اهـا القاضي م ي ي ة ال ن ة القان ض القاع ف قائع   مقارنة ال

ه وح عل اع ال    .على ال
ة فإن     ن ة القان قائع والقاع ام ب ال اب ال د ال فإذا ما تأك القاضي م وج

صل إلى ال ال ـى ذل أنه ت قائعمع ني لل ا ال  .قان صل القاضي له وت
ة  ل القاع ل قائع أولا وفي ت ي ال ل في تق ه ي ي قام  ا ذه ـة ل ن ن ـ

ا قائع ثان اقها على ال أك م ان ة لل ضاتها الأساس ة إلى مف ن   . 1القان

ح فإنه  أ ل ص ن  ل أن القاضي ق رد على القان ى  الق ن ي وح
ل  ن  ة القان ضات اللازمة ل قاع ف ه  أنه حلل ال اب ح في أس
ائج  ل ال ضات ث اس ف ه ال قائع مع ه اص ال ح و أنـه قارن ع صـ

اج آثارها ة ون ن ة القان ح ب القاع ي ت ة ال   .2ال

ن  ر لها في القان ق صف ال ع وف ال ا  ت ال ع ب ك و لا 
ن  اشى مع القان ا لا ي ان خا م لها وذا     .3ال
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أنه    ة ال فق ق  ته م ا ما أك ع ت "وه ض ة ال د ل ع
ها ولا  ض م ن ح الغ ر لها في القان ق ني ال صف القان اؤها ال ع وع ال

م لأن الع  ه ال ئ ال ي ا صـف ال ال ق  م لا في ت ات ال ل ة في 
ع  ني  ل قان ى ع ع ا ال ات وأن ال به ل ه ال غ بها ه ي ص الألفا ال

ة ال ة م قا   ".1ل

اقع،  ح ع ال ل ص ح وأن تع  ض ة ب ن اب القان ف الأس و  أن ت
ء فه القاضي ف ف ع س ة فإن ذل  ة أو قاص ه ة أو م ـي فإذا جاءت غام

ن  لاله ل القان   .2اسـ

فاع -ب ق ال ام حق أك م اح م لل د على ال أن ي في  :ال م  القاضي  يل
ا  أن  م  مها ال ي قـ فاع ال ات و أوجه ال ل د على ال ه ال اب ح أس

ع ف ـات وال ل ه ال ائه في هـ ة ل ق ا اب  ا على أس    .ن رده قائ

فايـة     م  ت على إغفالـه عـ ، و ه في ت ال ام ع ج ا الال وه
ق في ذل ب  ه و لاف ه أو إلى إدان اءة ال هى ال إلى ب اء ان اب س الأس

عي ض ني وآخ م   . 3دفاع قان

عل      ة  ه عه ال ع دف م أو  ات ال ل ع  د على  م ال إن ع
ع ا  ابال مع ئي للأس ام ال   . 4 الانع

رد     ه فإن على القاضي أن ي فاي ق لل  ى ي أنه ح م  ا تق ل م ون
، و  عه م ودف ات ال ل ه في  ى  ع ما ق ة ل ج ا ا  ا ـه أس ل
فاع  ق ال م حق ان القاضي ق اح اب على ما إذا  ه الأس ف مـ خلال ه قـ ال

ا ع أ ر ذلل م أم أنه أه   .ف ال
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ة : اثان اق اب ال ة الأس فا م  ر في ال(ع    ).الق

ة ع      اق ه ال ا ما تع أس ر في ال ع ق نق ال لع الق ي
ع و  ض عي لقاضي ال ض اع ال ن الاق ها م ن م ي ت اص ال ـان الع ب

هى إ ي أف إلى ال ال ان هال   .1ل
ها ع ت معه     ل ول ا في ال ة أنها لا تع ع ائ ه ال قة ه ل فإن ح و ل

ق  ع، ف ض عي لقاضي ال ض اع ال ع الاق ض ق إلى م ة ال رقابـة م
اقع  ن في ال ا ال ع ع ه ة في ال ابها قاص ـي تأتي أس ام ال الأح

ن    .2والقان
ف جان م الفقه   اب على و ق ع ت الأس ر في ال أنه إذا ما ان الق
ان  ع اب دون ب أن تأتي الأس ة  ة لل اق اص ال ار الأدلة و الع ق سلامة اس

ل  ة و  ض قة م ه الأدلة  اق ه ها ال أو ل ت ي اس إل الأدلـة ال
ة أو إذا ل ت  ه فاع ال د على أوجه ال م ال ة ذل ع اق اص ال اب الع الأس

ة ة لل   .3الأساس
ر في ال على أنه  ف ع الق ع ان :" و  ة ع ب اق اب ال ع الأس

ي  ع و ال ض عي لقاضي ال ض اع ال ن الاق ها م ن م ي ت اص ال الع
ه ه إل ا الع ه أن ال ، و 4أف إلى ال ال ان فه م ه أول ما 

اب في ال د الأس ائه، ول وج ل أج لا  اً ش ا أ جاء م ا ائي ت أس
د في ال  أن  ي ت اب ال ،  أن الأس ة ال في ل ح ذاتها لا 

اب ة الأس فا م  ر في ال لع الق ا  ان مع له ولا  ة ل ا ن    .5ت
ق ا الع أن ي ة له فات الفقه ع ما  و م ال ة ع اق اب ال ر في الأس الق

ع وذل  ض عي لقاضي ال ض اع ال ن الاق ف ع م اب في ال تع الأس
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ا  ها ه ي اس م الأدلة ال ل  ا ي ته، و ه عق ت عل اقع واس ال عل  ا ي
ها ل م ن  ان م اع و    .الاق

لح    ة لا ت ة القاص اق اب ال ه الأس ل ه ا ف ا ص ن ن أساسا قان أن ت
ن  ح للقان اق ال ال ق أن ت ة ال ع معه م ر  ،ت ر الق م ص

 : في ال مايلي

الإدانة-1 ادر  ر في ت ال ال ان : الق ر في ب ن ذل في الق
ي  ائ ال ع ال و العقاب على  ان ش ة بها وفي ب وف ال اقعة و ال ال
 ، ة م ر ماد و مع ان ال ان أر ر في ب ة، والق و مع اف له ش ت
ل  ات الإدانة، وح ي م شأنها إث ة و ال ق ة و ال ا ان الأدلة ال ر في ب والق
د على  ل في ال ن الأدلة، و ان م الإدانة، أ ب ادر  ق ال ال م

ة ه ع ال ف ات الهامة و ال ل  .1ال

اءة-2 ال ادر  ر في ت ال ال اءة ع  :الق ال ادر  لف ال ال
اءة  ة ال أ ق ه على أساس م ر ح ائ ق الإدانة في ش ادر  ال ال

ان أصلة في الإن  .2ال

ورها على  ر ص ي ت ة ال ا ابها ال اءة أس ال ادرة  ام ال ن للأح  أن 
رت عل ة العامة و ال ال ص ا اع ال اب إق ه الأس ن م شأن ه ه، وأن 

ه ي عل ا ع   ال ة العل ع ال ا ت ، وأ ه اءة ال أ العام ب وال
فاء  اب ع ال ه الأس ت ه ن، فإذا ع ح للقان ها وال ال ة ص ا م

ر في ال الق ا  ن م اءة  ال ادر  ، فإن ال ال ل د إلى ب ا ي ، م
  .3لانه
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ام ال   م  اقعة، وفي ع ال ة  ر في الإحا ر، الق ه الق اه ه و م م
ان  الأوراق، وفي ب ة  اب قائ ال ال ام  م الال ة ع ه، وفي ن د إل اب ت على أس

ة ائ اءة الإج اب ال ان أس ة، وفي ب ن اءة القان اب ال   .1أس

اءة     ه، و ح ال اجها ح الإدانة في ت ي  ة ال ا اج إلى نف الع لا 
ق و م  ي هي  اءة، وال ان ال ة الأصل في الإن ما لق ع ه ا الأخ  لأن ه
ع  اف ج ة ب ع ال ل أن تق ،  ي ق مها إلا ال ق على ه ث فلا 

وفها الأخ ذات  ة و ة لل ن ان القان فف، الأر د أو ال ني ال الأث القان
ل معاي  اج معهل  ا لا  الإدانة م ا ل  اءة ل  ال ا فإن ال  ل
اءة ه أن ت أن  ال ة في حالة ال  ب م ال ل ل ما ه م ، و ال

ه  ة ما أس إلى ال اعة جازمة  ل ق مة لا ت ق ء أصلا(الأدلة ال   2).ال

الالف اب: ع ال ة الأس   ش م

ها،     فاي اب و د الأس ا وج و ال وه ا س ش م ش ا  لق  ب
ة ال بل لاب و أن ت  ي ال لا  ص ق ه ومع ذل فإن ت
ائي ما ه إلا  ة ،ذل أن ال الق ال ة  ا دة و ال ج اب ال ه الأس ه

ه فإن إعلان ع ف  ، وعل اع ال ه ق ا الف لاب ون ت القاضي و ه
ة ال ال ل ع ال ال اب  ة الأس      .ش م

د  ها ال م شأنها أن ت ى عل ي ب اب ال ان الأس ا إذا  ع ال م و
ة ال لف ش م ها، وذا ت هى إل ي ان ة ال قا إلى ال أ  عقلا وم

ها القاضي  هى إل ي ان ة ال د عقلا إلى ال ة لات ا دة وال ج اب ال كان الأس
لال اد في الاس ع الف ا    .كان ال م

فل     ن وه ال  فل ح ت القان ع أن ال ه ال  و ال
ة  ال ي مه ، و إن ر ال  الة ال ع م  أ العام و ال اع ال إق
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ار  ق ق الاس ة على ت ها اع في ال ا  ام، م ة الأح ا ا في م ة العل ال
ني   1.القان

ني  :أولاً    ال القان

ة أو ال  ني على حالات مع هج القان ي  بها ال لة ال س ني ه ال  القان
ل إلى حلها  ص ألة ما لل ة م اه معال ق ب الف ال   ه الأسل
س،  ا ال على ال ع ه قة و لا  ة ت إلى ال ني، وف معاي ثاب القان

اره تف اع ه م م  ، ول يوال   . 2 عل

ن إلى   صل بها رجل القان ي ي سائل ال عة ال ني م هج القان ال ق  و 
ف بها  ع ن ال ادر القان ا  ع ه، م وضة عل ع لة ال ة لل ة ال الإجا

ة ن ائل القان اد ال على ال ني  م ، فال القان ف اع ال   .3و ق

اً  ائي :ثان   ال الق

ل   ما ي للف ه القاضي ع ل ي ال  ه ار ال ائي ه ال ال الق
ازعات   .في ال

امي   ل ال ع ا  عل أ ه ي القاضي ول ا خاصا  ائي ل أم و ال الق
د  ها القاضي ع ال ع ل أن  ي  لال ال ل وسائل الاس م للقاضي  ق لأنه 

، وعلى القاضي أن ي  عاد أ على ال امي لاس مه ال ق لال ال  اق الاس
قائع  ة ال ، وم ملائ غ مات ال وال ق ة ال أك م ص ، وأن ي لال فاس اس

ائج ه م ن صل إل ا ي قا ل   .عقلا وم

ها     ن م ار ما  لفة واخ قائع ال ائي في ف ال م ال الق ق و
، ث   ار ال وراً لإص ه ض م القاضي به ق ى  ني، وح ال القان
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ة  ها الأول اص للها إلى ع قائع، ث  ة عامة على ال إلقاء ن أ أولا  ة فإنه ي ه ال
ه،  ة ل اب قائ ال اء على ال اقعة، و ع ت ال ة و اص ال ع الع ث 

قائع والقان ال ل  ائي ي ا أن ال الق ا ي ل ن، فالقاضي م وم ه
ع  ات وقائع ال إث عل  ة ت ض ة م اش مه الأولى مه ة ي ل ة الع اح ال
ني  ل القان ا ال ، ث اس ة ال ة واج ن ة القان ي القاع ل ب ة ت ان وال
ع فإن م ح  قائع ال ة ل ال  ، اش ذل  مع ل والقاضي ي ال

ي ال  ة تق ج ع العقل ال ة  أن لا ت ل ه ال ارسة ه قائع، ول 
اء فة الق اق مع و   .1وال ولا انقل الأم إلى ت ب

ع   قائع  ار ال ال  على ال ن فإن القاضي  القان عل  وفي ما ي
ن  ني في تف القان هج القان ف ح ال اع ال فها إلى ق  ، وه ال2ت

ع فة إرادة ال ع لي ل ارها ال ة لإ ن ة القان ن القاع ي على م   .3ي

ا  ن م ع ع ف غ م و ة فإنه  م ال ع ان ال ي  وذا 
لال اد الاس ة ه ف لف ش ال اء ت لال، وج اد الاس  .4ع ف

ال ل ال ه و: ال ا ة ض ائ ام ال   وضائفه ت الأح

ل حّ في  ها وه ب ي ا وتق ة و وزه ائ ي الأدلة ال ة تق ائي ح للقاضي ال
ا  ا  اع القاضي سل ن اق اعه، وحّى  ل الّ ا له ل اق ل ال الأخ 
اة ب  ن الق م القان ائي أل الة ال ال ة وع ة على ص اب رة ا ع  ي

امه  أح

                                                           
  .303محمد علي الكيك، مرجع السابق، ص  -1
  ، 458عزمي عبد الفتاح، مرجع السابق، ص  -2
  .187محمد أمين الخرشة، مرجع السابق، ص  -3
  .190الخرشة، مرجع السابق، ص محمد أمين  -4
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ع الأ  ة: ولالف ائ ام ال علقة ب الأح ا ال   ال

ارسة    افه في م انة عامة إزاء ت القاضي وان ل ض ام  إن ت الأح
ح للقاضي  ا  ي غ سل لها،  ه على تق اء ح ة للأدلة، و ي ق ه ال سل
ه أنه  ا لا ش  ه، وم ه ه وم غلا تف ، م ع ل ت ات  ف وسائل الإث ب

لى ا اغة ال فان القاضي ي اء ص قي ال ات م وأث اق ال ل في ال
ار  ة في إ ة الأساس ل اء ال ه الع اءة، بل أنه وأث الإدانة أو ال اره  خلاله ق
هة  ن ف خلاله  ل ع ا ال ة و قا ارسة ال قاضي على درج م م أ ال م

ام  ه ان ت الأح ا و تع ال  اجع ح ة أن ت ان رجة ال ع ال ل ج
اة ال  ام ق ا أح ق و  اة ال أوام ق اء ما تعل  ة س ائ هات الق ال

لفات ح وال اك ال ادرة ع م   .1ال

ق: أولا   قاضي ال

ه، وخاصة  ادرة ع ع الأوام ال ، أن   ق ع على قاضي ال أوج ال
ق اء س ال ا، فأث ائ عا ق ا ي  ي ت ها تل ال ق إلى م أ قاضي ال  ق يل

ه ره ال  ضع ال اذه أم ب ال ع ات ا ه ال  ، ه ة ال تق ح
ة، ائ ة الق قا اءات ال اعه الإج إخ ه  ، أو ع ال م ح ق ي  ال ول

و  ة ش ع وضع له ع ، فال اب ه ال ه له اع ال ق إخ ع قاضي ال
اعاتها ت ه م ادة عل ال  123ها ال ا ال ة، وفي ه ائ اءات ال ن الإج م قان

ض على  ، وف ه ة ال ان تق ح لي في م عاد ال ال ع اس أراد ال
ه  ا ما ن عل ار، وه ا الق اذ ه قة لأجل ات وف ب ي ال ق تق قاضي ال

ادة  ة  123ال ائ اءات ال ن الإج ر م قان ضع  أن ي "م س أم ال
ادة  ها في ال ص عل اب ال ق على الأس ن  123ال ال ا القان   ".2م ه

                                                           
عبد الله أوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري و التحقيق، دار هومة للطباعة و   -1

  . 155ص  2003النشر الجزائري، 
.  28ص  ، 1990 ، الجزائر ، 2العدد ، المجلة الفضائية للمحكمة العليا - 2 
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اع  ار الق ا في إ ها أ ق ن علقة ب أوام قاضي ال و ال ه ال ه
ل  م م ق ق ة ال اء خ ل إج عاد  ق اس ة، فإذا رأ قاضي ال ال اصة  ال

اف  ة أو أح الأ ا لا ال ن قا ار  ا الق ، وه ار م اذ ق ات م  فانه يل
غي  ا ف ة س ع ة ال اء م خارج القائ عانة  ى الأم الاس اف وذا اق للاس

ادت  قا لل ار م  ق أن ي ق ن  144-143على قاضي ال م قان
ة ائ اءات ال   .   الإج

ل الإج ق م  هاء قاضي ال ر وع ان ق ه أن  ع عل ق ي ال علقة  اءات ال
ه  ، و عل اء ال ه على ق ج إحالة ال ة ت ا اك أدلة  ان ه ما إذا 
ج ض  ي م أجلها ت اب ال ف ال ي الأس لأجل ذل أن ي أم ال

ادة  ه ال ا ما ن عل ة وه ا ه دلائل  اءات ال  169ال ن الإج ة م قان ائ
اب " قة الأس د على وجه ال ه وت ة إل اقعة ال ني لل صف القان ا ي بها ال ك

ة ا ه دلائل  ج ض ج أولا ت ي م أجلها ت   "ال
ي  ع الأوام ال ورة ت  اراتها ض ي م ق ا في الع ة العل ت ال لق أك

ف ون أوام ال ق خاصة ما تعل  ادر رها قاضي ال ار ال ها الق  م
ارخ  ع رق  1985- 05-21ب ة الأولى في ال ائ فة ال  40- 799م الغ

ه ادة «: وال جاء  ج  169أن ال ة ت ائ اءات ال ن الإج ة م القان ة الأخ الفق
ان الأم  ل فان  ، ل ق ادرة ع ال قات ال ف في ال ت أوام ال

ة  اك لالإحالة إلى م ا ل فه  عل ح خالي م ال   ."  ال

ا   قاضي ال: ثان

ة    ام م لفات ع أح ح وال اك ال ام ب م ألة ت الأح لف م ت
ة ص ي لها خ ات ال ا   .1ال

ح وال -1 ام ال   لفاتات أح
ال  ل م ال ة ه م ائ هات الق ه ال ادرة ع ه ام ال ت الأح

ادة  ى ن عام وه ن ال ق ي وردت  ة ال اءات  379الأساس ن الإج م قان
                                                           

  .461ص  مرجع سابق،  ، محمد مروان -1
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ي ت على ما يلي  ة وال ائ اف "ال ة الأ كل ح  أن ي على ه
ل على ، و أن  ال م ال  ابه في ي ره أو  ق  وح اب وم أس

اب أساس ال ن الأس   ." وت
ي لا   ة ال ائ ارات الق ام والق اه الأح دة ات ة ال قا ا ال ة العل ارس ال ت

ا  ة العل ال ة  ائ فة ال ته الغ ع وه ما أك ها ال ي أق اع ال ال اعي ق ت
ق امل ل ارها ال ارخ  773: في ق ادر ب ع الق الأول،  1980-12-02وال

ادرة في  ارات ال ام والق ل الأح لان تعل ائلة ال أن   ة  ان ة ال ائ فة ال الغ
اءة الإدانة أم ال اء ق  لفات س ح وال اد ال   .م

ة اما  ائ ارات الق ار على نق الق اس ا  ة العل ال ة  ائ فة ال ل الغ لق ع
ال ع ر في ال أو اس اب  لق اق الأس ة أو ل ه غ عامة م اء ل الق

ارخ  ادر ب ار ال ارات ن الق ه الق ها وه م تأس ع الق  1981- 03-05وع
ع رق  ة الأولى في ال ائ فة ال اني للغ ه  22-316ال غ أن " وال جاء 

اره ورة ت ق لفات  ح وال اد ال و في م ع م ض اة ال اع ق  اق
اص  اق مع الع   دون ت

ادة  قا لل ق أمامه  ي ن لف وال ال دة  ج اءات  212ال ن الإج م قان
ة ائ   ."ال

ات ت  -2 ا ة ال ام م   أح

ع  ب ال لا ت ج ات ف ا ة ال اك ت أمام م ج ه ة عامة لا ي كقاع
اك الأخ  ات، ق : له إلا ال ا ة ال ه م م  اث ولا تل لفات، أح ح، م ج

ي  ة ال ائ هات الق ن ال ل أن ت عق قي لأنه م غ ال ا الأم غ م و ه ي
رة هي ال ائ الأك خ ل في ال امها، وعفاء تف ام ت أح ي تعفي م ال

ادة  ة م شأنها تغل س ة تقل ل م قاع اراتها، م ات م ت ق ا ة ال م
ن م ذ  عف ن  س اة ال ن والق لف ة، فال ه ال ي ل ه ع الع ال

ة ا ائ فة ال ار ع الغ ر ق ل ص عا ل ي أف إلى ال وت اب ال لأولى الأس
ع رق   م مقام " 27.197في ال ق ا  ة لا ت ون ائ اك ال ام ال إن أح
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ا و  ان شائعة م ى  ها م اة ع ع ة ال عة و الأج ض لة ال ها الأس ل ف عل ال
ورها لف في ص ي ال اع ة ال اه ا ال نا ن  ."   1قان

اني ع ال ائف ال: الف   و

ا ي ع ال ض ة وال ن ارة القان ها ال ي ب عل انات ال نة م أع ال
عا ض  ارا م فة، وهي تقف ج ة العا أ وس ة م ت ال الة ال ت الع
، فالقاضي  الة ال ث في ع ة أو انفعال ق ي ف ال لال ق  ال أ اخ

ه و  ودة فلا ب م رقاب ة م ها سل ة ول ل ع  الها، ي ع ه ع اس اس م
ان ال ه الأصل في  ل القاضي، فإذا  ة على ع قا ق ال ف  ت
ني  ام قان ا ه ن ع ون ه ال ل ل ت د ش ة فه ل م ائ ام الق ال الأح م

اص الح ال الح العام أو ال اء في ال ة س الح مع ق م ف ت   .2ه

ال: أولا  عل    الح العامال ال

ال    ح ال ل في ف الح العام ت ال عل  فة هامة ت أداء و ام  م ت الأح ق
ان  اء  اك الأعلى درجة س ل ال ة م ق ائ ام الق ة الأح ة على ص قا ل
ام  ة أخ الال ن، وم ناح ة قان ارها م اع ا  ة العل اف أو ال اك اس م

عل القاض ا ال  افي م ر ال الق ه  اره و رأ ق أف ه، و ي  ع ي 
ني  اء الف القان ل على إث ه والع قة  ره، و ال ة ال ال  د إلى تق ي
اع  اء للق ة فه وت الق ف على  ع اب ال  ال ف خلال أس

ة ن   .3القان
ة الأح-1  ة على ص قا   امدور ال في ال

ة     ة م اش ام وذل م خلال م ة ال ق فعال يلع ال دورا هاما في ت
ع ض اك ال ادرة م م ام ال ة الأح ة على ص قا ا ال ة العل اف وال   .الاس

  

                                                           
  .33ص  ، المرجع السابق ، مجلة القانون العام الجزائري -1
  .33ص  ، مرجع نفسه ، مجلة القانون العام الجزائري  -2
  .943ص  ، المرجع السابق ، محمود نجيب حسني -3
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اف-2 ة الاس ة م قا ام ل اع الأح   دور ال في إخ
ف م ه أ  ل ة،  ع العاد ق ال اف م  ا  الاس ل مة م اف ال أ

ا  ه م ه ل ان وجه ت ا  رجة الأولى، أ ة ال قه ع م ادر  م ال ال
ع  ائ ال ع ال ن، ن ال علقا ب القان ان ذل م اء  ، س ال

اد اف ال اد أخ ) 428-416(الاس ة إضافة إلى م ائ اءات ال ن إج م قان
ها في  ن " ن   ".1نف القان

ة    ة ص ا اف م ة الاس ع م ها،  ت اب ح ة لأس ائ اك الاب ان ال ف
ة  ن ها القان اص اقعة وفقا لع لاصها لل لامة اس اء ما تعل  ام س ه الأح ه
ات الهامة و  ل ة ردها على ال تها و ة ث ة بها، و ص وف ال وال

ي ت إثارتها ة ال ه ع ال ف قة ال ا اقعة و م م ني  لل ة ال القان ، وص
ق م  اف م ال اء الاس ا أن ت ق ها،  ه عل ق ني ال  ال القان
ة و  فا ا   ة أول درجة  ه قاضي م ائي ال قام  ا الإج ة ال ص

ن  قه للقان ة ت فاع، وص ق ال ق امه ل اقعة، وم اح ه لل ة فه   .م
اك   اف على م ة الاس ة م ان رقا اب ل ان الأس ة ب ما ي م أه

رجة  اك ال اء م ة ق اف م ص ة الاس أك م ما ت رجة الأولى، أنه ع ال
ها اب ح ها أس اب وتأخ ه الأس ى ه امها، فإنها ت   .        2الأولى وسلامة ت أح

ة  3 ة ال امدور ال في رقا ة الأح ا على ص   العل
ادرة ع آخ  ة ال هائ ام ال ع غ عاد في الأح ا   ة العل إن ال
ن،  ه للقان ق ا ق م م ف ف ال لل ه ح و ات وال ا درجة في ال
م  ها، وع أك م ص ق ال ام  ها على الأح ا رقاب ة العل ارس ال وت

ن ع  ها للقان الف ائي م ن الإج عي والقان ض ن ال ة ت القان  ص
اد م  اد خاصة في ال ع في ال ا ال ائ على ه ع ال إلى  459ون ال

ن  530 اد أخ م نف القان ة إضافة إلى م ائ اءات ج ن إج   .1م قان

                                                           
  .559ص  ، 2005 ، عمان ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، أصول الإجراءات الجزائية ، محمد سعيد نمور -1
  .مرجع سابق ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155_ 66من الأمر  ، 441إلى  492أنظر المواد  -2
  .مرجع نفسه ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155_ 66من الأمر  530إلى  459أنظر المواد  -1
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ني-4 اء الف القان ة ال وث   دور ال في تق
أ    م وال ع ال ق ي  ه وذل ل ام  م القاضي الاه ال يل ام  إن الال

ة  د إلى تق ا ي ره وه لة على ال ال  ة ال قا قع ال ه و ال ع العام 
ه أ ق  ع ع أ خ  .ال و

ني اذ  اء الف القان ال م شأنه إث ام  م خلاله م جان آخ فان الال
ة  ه دور هام في تق ل فال ل ن ول ائي للقان ف الق ف على ال ق  ال

ني اء الف القان   .1ال وث

ة ال أ   دور ال في تق

ا يلي     ور  ا ال ل ه ه و ة ال و سلام اب دورا هاما في تق   :       تلع الأس

ع - لة  ق  دور ال في ت اجة وال ي انات ال   ب

اجة    ي انات ال ع ب لة  ة في ت فة مه د و ائي ي اب ال ال ان أس إن ب
اجة ي ة ل ال ق،  ه 2وال ي عل ان اس ال اجة م ب ي ل ال ما ت ن ع  ،

انه اب ي ب   .فان في الأس
ق وذل    ة على ال ن ع الفائ اب  ان الأس ق ف ة لل ال أما 

ق  ائ س ال ل م ال اب ول ها الأس د إل ي ت ة ال ق ه ال ار ال اع
ه ا ق ال م أس   .في م

ي - ق ة الأم ال اب ال ل   دور ال في اك

ر    ي ص ام ال ة أن الأح ال ه، ق  ل  ا ف ة  اء تع ح ت م الق
ل م  ى ول ل   قة ح قا لل ع م اع فانه  ر في ن لأن ال إذا ص
اع  اء في ن اء إلى الق عاود والال م أن  ع على ال اقع، وم ث  ة ال ناح

                                                           
 .277المرجع السابق، ص  ، محمد أمين الخرشة -1
فهي تشمل النص على صدور  ، و تتضمن عدة بيانات الحكم فهي عنوانه هي الجزء الأول من" الديباجة -2

اسم المحكمة المصدرة للحكم إضافة  ، الحكم باسم الجمهورية الديمقراطية الشعبية و باسم الشعب الجزائري
 ، الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ، أنظر نجيمي جمال  ، 375 ، 380البيانات الأخرى ذكرت في المادتين 

2008.  
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ه ل  ها 1س الف ه و د إل ي ت ق ع فهي ال اب على ال ل الأس ، فف
ع ت ة الفاصل في ال ار ال ع ق ق  ة فال الق ع  أة و ق له ال

اب  ل الأس ف الها إلا  ي، غ أنه لا ي ق ة الأم ال ال ح الي ه ال ي ال و
اب  اه إلى الأس ض ه الات ا الغ لة الإزالة ه س ق فال ب ال ض  أ غ

ضح ال  ي ت ة هي ال ه الأخ الي لأن ه ال ها و ل ع ي ي مات ال ق ق فهي ال
ه ي  ق ة الأم ال ق ع  عله ي ي ت ة ال ه الق ي ت   .2هي ال

ني ب اء م خلال الف القان   دور ال في إث
ها،    عل عل لها وال ل ام وت اب الأح اء م خلال دراسة أس ا الإث ق ه ي

ه و ف ن  ما  القان ة فالقاضي ع ة ال اح ة الى ال ة ال اح قله م ال
ض  ر أو غ ها م ق ف ما  ة و ن ص القان اع على فه ال ا  م
نها  اول ن ي ة لفقهاء القان ام تع مادة خ ا أن الأح ات  ها م ثغ أو ما 

ن اكل قان ي ت م ام ال ها خاصة الأح عل عل ل وال ل ح وال ون ال ة، ف
اء ام الق ة على أح ن ات القان لاح د لل ها لا وج اب وتعل الفقه عل   3.الأس

ا اص: ثان الح ال ال عل    م

ل  ح س ل في ف الح العام، ت ال عل  فة ت أداء و م  ق ام  ان ت الأح إذا 
م و  ة ال ا ل في ح د دورا هاما ي ا ي ام، فانه أ ة على الأح قا فا ال ال

اد القاضي أ ح فاع وت م فالة ح ال اصة، م خلال  ه ال ال   .على م
فاع فا على ح ال اد القاضي، وال ان دور ال في ح اول ب   .وس

اد القاضي -1   دور ال في ح
از على أ م      از أ أن القاضي لا  أن ي م الان اد ه ع ال

ع  ض ي م ال ت اء في م ق س اد لا ب أن ي ا ال ، وه ع م في ال ال
ها ي اع أم في ال ع الأدلة و تق   .1ال

                                                           
  .106ص  نفسه، المرجع  ، محمد أمين الخرشة -1
  .107ص  ، مرجع نفسه ، محمد أمين الخرشة -2

. 111ص  ، مرجع نفسه  ، محمد أمين الخرشة  - 3 
  .68-67ص  مرجع سابق،  ، محمد علي الكيك -1
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م،  لا  له إضافة   ام ال اح ام القاضي  فال ي م ال
ي اص ج اص ع م،  لا  له إضافة ع ات ل ي بها ال ل ة أو 

ع  ا  ال ع أدلة ال م، أما  ات ل ي بها ال ل ة أو  ي ج
ه الا على الأدلة  ي ح ز أن ي ع فلا  ه في ال ح عل ا  م  فالقاضي يل

ة أم اق حها لل ي ت  ر في الأوراق، وال ي لها م ز أن ال م، فلا  ام ال
ع  ها م خارج ملف ال ق أدلة ال ي    . 1ق

ف ع  ي ت ة ال ح لة ال س ح أن ت ال ه ال ه ي م خلال ما س ذ
لاع على  اد، ف خلال الا أ ال اء  ه م ق هى إل ا ان ام القاضي  ال

ه القاضي، و  ل  اب ال  ال على ما ف ات أس ل خل ض  هل ي
اقة م ملف  ات م ان أدلة الإث مه، وما إذا  ه م ع وحة عل م ال ال

ة ماته ال ه أو م خارجه أو م معل وحة عل ع ال   .2ال
الح  ة م ا عله أداة ل ا  اد القاضي، م أ ح ققا ل ا م ان ال دائ ا  م ه

اصة م ال   . 3ال
فاعدور ال  -2 ق ال فا على حق   في ال

م  رة ل ق فاع ال ق ال فا على حق ا في ال د دورا أساس اب ي ان الأس إن ب
م اجهة ب ال أ ال ة هي م ه ة ج ي ت في ف ع وال ، فال 4ال

ما  ف القاضي، فالقاضي ع ا ال م  ار له ف ع أ إه يلع دورا في ال
اب ا م ي الأس ل ي لل صل بها إلى ال فه ب ي ت ة ال ن ة والقان اق ل

ه فان القاضي  فاع، وعل ام ح ال ة م أنه اح قا ة الأعلى درجة في ال ولل
ي أثارها  ة ال ه ع ال ف ات الهامة  و ال ل د على ال اب ال أن ي أس م  يل

و اللازمة و ال اف ال م أمامه،  وت هاال د عل ال م القاضي  ي تل ة ال   1.ه

  
                                                           

  .94ص  مرجع سابق،علي محمود علي حمودة،   -1
  .68ص  ، مرجع سابق ، محمد علي الكيك -2
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  .69ص  ، مرجع نفسه ، محمد علي الكيك -4
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اني ال ائي: ال ل ال ال   تعل
ائ ت  ة ال ائ اءات ال ن الإج ها قان ة و م ب ائ ان الإج ان جل الق إذا 

ع في الأ م ال الفات لل ح و ال ا ال ا ادرة في ق ام ال افح و  ،الاس
امه اة ب أح م الق اة م ذل،تل ة ضل م ائ ام ال ل و ، فإن الأح

ات في  ا ة ال ام م ال ن ي  ة ال لات ال ع اءات الفقه و ال مع ن
قارنةال ال ال، عات ال ي و ن  ن ائ في  ،ع الف ع ال ى ال فق ت

ن رق   اءات 07/  17القان ن الإج ل و ال لقان ع ائ ال ائ و لأول  ةال ال
ا في  ا  ن د في ف ضع لعق ما اس ال ع ة  ائ ام ال ام ت الأح ة ن م

ادة  ائي وفقا لل ي للقاضي ال اع ال أ الاق ائ على م ن م  307ال قان
ة،  ائ اءات ج م ال اج فه ة  ة مٌ ائ ام ال ن الأح ام  ل ت  في أح
ال ح و ال لة  ،فاتال اد الأس ات س إي ا ن في ال  ل  القان

ي أع ة ال ة و الأج ض لة ،ال رقة الأس ى ب ن رق  ،و ه ما  ل القان
ض في مادته  07/  17 ضه م  309ف ف ات أو م  ا ة ال على رئ م

رقة ا قة ب ل ع ورقة ال ال ي ت و ت اع اة ال لةالق ه  ، لأس و عل
رق  راسة إلى هات ال ال ق  اس اره ا ال  اع ي  به ل ال س ال

ائي   1.ال

ل الأول لة :ال   ورقة الأس

ان     ا أم اره اع لة  ه الأس ها ت ه ي ي عل عامة ال لة ال تع ورقة الأس
ة لإح ن ة قان ا و لا  له لازمان لا  ف اد الأخ م ا مع ف ، و ت اه

نها  ها م ح  ة و تأخ  ه م ات ة إث أن لها  لف  اقي أوراق ال ع 
ء م ال ل ج ها م ع   1ت لة له، و م ح أن ما  و م

                                                           
مجلة  ، 07/ 17الرقابة على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون رقم ،تومي جمال  -1

  .173و  172ص  ،  2019لسنة  01عدد رقم ،آفاق علمية 
إن السهو عن  ذكر الأسئلة و الأجوبة "  31251ملف رقم  18/11/1983جاء في قرار م ع  مؤرخ في  -1
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ث اش ه فإن ال اال و ي اء ج ق لأ إج أ أو أ خ لها على أ خ
ها  ى  عل ادة ال س ه فإن ال ق و عل ج ال ا  ا خا ن ح  309/6س

اولة  ة خلال ال ارات ال ل الق ة ن على أن  ائ اءات ال ن الإج م قان
لة، رقة الأس وحة  ت ب لة ال ل الأس ل على  الإضافة ل ل  ا  أن ت ك

ة ا ة و الاح ئ لة ال ها الأس ن ل ، ا ف لة و القان ل ورقة الأس د ش
نها ل و م ف ا يلي ،ال ه  ف نعال   :الأم ال س

ع الاول  ن :الف لة م   هاخاصو  ورقة الاس
فة   ق غ ل م م ي ت لة ال ا علـى أن الأس قـ ائي و الفقه ق اس هاد الق إن الإج

اولات فة ال ها في غ ت عل اق و  ي ت ة ال م  الاتهام و الأج اب ال و تق ل أس ت

له   1مقام تعل

لة: أولا  ة ورقة الاس   خاص

ــ -1 ام ال ـ انع   مـ ح

ايـات    ـة ال ة أمام م اك اءات ال ـ في س إج لة لـها دور  إن ورقة الأس
ــ امها لا ت ن أح   . ك

ة    ــام: القـاع ــ الأح   ت
اء مه    عها إلى إج عها هـ خ ـان ن ا  ام مه ع الأح ة العامة في ج إن القاع

ن  ضهـا القان ي ف انات ال ع م أق ال ه ألا و ه ال ال  و ج
ـي  ج ال ان ال غي ت ا ي ار  ار ال أو الق ا في إص ي ساه ـاة ال على الق

اف ا ، و الأه ها ال ي عل ه ب قها م خـلال س ع ت ي أراد ال دة ال ق ل
ة ــال اف ال ج ع الأه مها لا ت اء هي في ع ا الإج   : لـه

م  - انا لل له و ض ع امه  ان للقاضي على ح  ام ه ض إن ت الأح
أ د أ خ ا إلى وج ه إذا تف ل  رات ال لل فة م ع   .ل

فع القاضي - الة ان ال ي خي الع ه  و ت ة  ا   .إلي الع
                                                           

  .175 174تومي جمال، مرجع سابق، ص ص  - 1
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ا م  - ة العل ارسةان ال  ال ام و  م ة على الأح قا حقها في ال
ة ائ ارات الق   .الق

ل    ا ح اؤل قائ قى ال ا ي ةو م خلال ه ان اع  إم ام و الق ت الأح
ة العا اء ع القاع اس لة  ال على ورقة الأس اصة  ل ال ل م صفها ت مة ب

  .ال
اء    ــــــــــــ   : الاس
ي  أن    ة ال ه نات ال اص و ال اب تع م أه الع ان الأس إذا 

ق فإن  لان و ال ائلة ال ائي ت  ها ال ال اءل عل على  الاس
ا ادر في مادة ال ي ع ال ال ه في ال ة  أن ن ات مادام لا القاع

فة  ه ال اك م ي ه ، إلا أن ه ام الأخ ي ت بها الأح قة ال ال ت 
ها و  ي ع ال لل ات لا ت أصلا ولا م ا ة ال ام م ع أن أح و 
ي  ة ال ار الإحالة و الأج ق ق ة م م ل لة ال ه في ذل أن الأس ح

ل أساسا لل  أنها ت ضع  ا ت ل ت ل فهي لا ت له و ب م مقام تعل و تق
اك م ي  ه إلا أن ه اب ا بل  أن تع  ي    ح ي ذج ج قة و ن أنها 

ي  ة ال اصة لل عة ال اس مع ال ة و ه ي ائ ام ال مع في ت الأح
فها   .         ر م 

لة في ورقة    قة ال ادر في مادة إن ال ا لل ال ل ت لة  لا ت الأس
ص  ة ال ائ ام ال ع في ت الأح ب ال قة و الأسل ال ات  ا ال

ادة  ها في ال ــة 375عل ائ اءات ال ن الإج ـــي إلى نف  ،م قان غ أنهـــا تف
ا ا ا  س تأس ور ح م ة و ه ص ـ ار  ،ال و ال ما ال ادة م دة في ال

ع  314 ادر في ال ائي ال ال ال اصة  ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ة م       1.الع
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 .12، صمجلس قضاء البليدة



 
87 

اع     ائي م شأنها أن تلع دور إق ها ال ال ي ي ة ال لة و الأج فالأس
ة وصل  ضح  أن ال لة ت ل احل م ل م ام إذ ت الة الأح ع م  ال

ا ال ه إلى ه ا ما نل ، و ه ا ال ة به ا ة إلى الع فع ال ا أنها ت ق 
اد و إع ئ  ام ال ة و  م خلال  ن و القان ة ح ال اس لة ال وضع الأس

ني،  ل إلى ح قان ص أنها لل اولة  ال ة  ام ال رة، و  ق اع ال وف الق
ة قا ة ال ارسة سل ا م م ة العل امها  ت ال ها و م اح على م ص

ة ال  ة على ص قا ارس ال ل ت حها و هي ب ضعها و  اصة ب اع ال للق
ائي   1ال

ه    ع الآخ م الفقه و م ب ان بــاشإلا أن ال اذ سل ن الأس  أن القان
ات  ا ة ال م م امها في ح ل يل ورة ت أح ح ض ة ال أوج على م

م ت ال ة ع ه ن ق ال ق د إلى الإخلال  ا ق ي ل م ا أن , ب ض م
ل ل قة ال ة لا تف  ا ألة  ي م اع ال ألة الاق لف م ، م إذ أنها ت

ن ، ع إلى آخ اعهفق  ن آخ  اق ة في ح  اد اعهم الأدلة ال  اق
ه ة ال ة ل ارج اه ال الي فإن د ال ال اع، و  ف  الاق ي لا  ال

صا و  ب ت ال خ ورة وج ا إلى  ض ع ا ي قي لل له الأساس ال
م  ل أن ع ي  و م ث خل إلى الق ع شع ا ة ذات  ات م ا ة ال أن م
ح  ام ال ب ت أح اك و وج ات و هي أخ ال ا ة ال ت ح م

ه ة  اكه ان ائ ة الإج أ ال   1..."ل

ققها    ي  ات ال اف و الغا ق نف الأه لة ت ل أن الأس ا الق ا  و مع ه
لة  س ل إلى أن ال ا ن عل اع العامة و ه الأم ال  عادة ال ح الق

ة ة واح ال ال ل ال لف في م   .و الأداة ق ت

  
                                                           

الجزء  ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ،الأستاذ جيلالي بغدادي -1
  .343ص  ،2002طبعة  ،الأول

-12-30مقال بعنوان مبدأ الشرعية في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية جريدة النصر عدد  -1
1983.  
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قا -2   ئعم ح ال لل

ائي  اره أن ي ال الق ها  اع ر ع ي ص هة ال انا لل ائي ب ل إج ع
ها  ر ف ي ص اقعة ال وره و ال ائ أغفل ذ ، 1و أوضاع ص ع ال إلا أن ال
ادة  ا أن ال ال ائي  قائع في ال ال ة م .إ.م ق  379ال ج جاءت خال

قائع أو  ان ال ب ب هاالإشارة  إلى وج قائع ، ال عل الة ذ ال ا ح م ب
ة ائ ام ال ة للأح ادة ، ال ة  314 ن ال اءات م ق 06فق ن إج ان

ة ائ ب  ج احة على وج الاص ع الاتهام ش ض قائع م ا ، ال على ال ف و لق ع
لة و  له م أس ن في م ة ي م ع الع ادر في ال ائي ال أن ال ال

قهأج  ل أساس ال و م قائع  ،ة خاصة بها ت ان ال ا م ا أ و ه
ائي ة في ال ال ة و  ،ال ان ال ه م أر ا ت قائع  ه فإن ال و عل

لة ن الأس ها م م عل ق ي  اص ال ل أق الع ا  ،وفها ت غ انه و م
ادة  ن م خلال ال ه أن القان ر الإشارة إل ةقم  314ت ائ اءات ج ن إج إلى  ان

لة الأس ها  قائع و علاق ه ال اول ه ها ت ي ي ف قة ال د ال في  ،جان أنه ل 
تح  ان  اع أنها ت على ب اة  ع ة ال لة و الأج ا أن الأس ة العل ال

ع الاتهام ض قائع م ع ال ما  ،ج ارها ع لى م خلال ق تو ه ما ي أن  اع
ذ  أخ جه ال ل ال ل ح اء ج ل ق ائ العام ل م ف ال م م  ق ع ال ال

الفة قاع م إشم م اءات لع ة في الإج ه قائع ة ج ائي على ال ال ال ال
ادة  ه ال ع الاتهام ح ما تق ض ة  314م   . 06فق

ا لة:  ثان ن ورقة الأس   .م

ل :1  رقة الأس لي ل   .ةال ال
لة   ل ورقة الأس ة في ش ا مع و ع ش ج ال ك الأم  ،ل  ل ت و ب

هاد لة للاج رقة الأس ل مع ل اع ش ائي على إت وا  ،الق ها لا تع ا أن ت ال
ها ات م واضع ل ف ة ت ة تق ل ن ع ت العادة على أن  ،أن ت ا ج و له

                                                           
  .535ص ، 1991، 02طبعة  ، منشاة المعارف الإسكندرية  ، قانون الإجراءات الجنائية  حسن علام، / د  -1
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ول مق إلى ثلاثة ل ج قع في ش ها  ة ت ق  ،أع د الأ ال ي في الع
لة ضا الأس د الأوس و الأك ع ال و في الع لي لل ل د  ،ال و في الع

ها ة عل اءة أو  ،الأ الأج ة م ال ها ال ي ت ارات ال ول الق ث تلي ال
ة  ن ص القان م بها و ال ات ال الة العق ه ال قة  إعفاء أو إدانة و في ه ال

م مقامه ق لف الأول أو م  ئ و ال ع ال   1. ث ت
ة    ن ها و للآثار القان ا لأه ئ ن لة  ي ال ر ورقة الأس الأصل أن ت

ها ى أن تقع ف ي ع اء ال ة على الأخ ت قع  ،ال ع م أن  ن لا  غ أن القان
الآلة  ئ و أن ت  ها م غ ال ةال ت ل ذل ت  ق على ش أن 

ه اق    2.إملائه و م
قوق    ا على أن ورقة  اس ة العل ة ل ال ائ فة ال اء الغ لةق تٌع م  الأس

انات  ل على ب ي  أن ت ة و  ال ائ ة ج اك ل م ة في  ثائ الأساس ال
نا و هي رة قان ق ة و ال ه   :ج
ة ائ هة الق ال علقة  انات م ع  ب   .و ملف ال

ات  ا ة ال عة له م ا ائي ال ل الق   .ال
ة  ائ هة الق ي ال ة  –ت ائ ات الاب ا ة ال ة أوم ا   )الاس

ة   .رق الق
ة  ل   .تارخ ال

ة ه ع ال   .ن
ة/ب وحة و الأج لة ال ها الأس  عل

ادة  ها وفقا لل ة عل لة و الأج اليم ق إ ج  305ث تٌ الأس ت ال   :ال
الإدانة - عل  ال الأصلي ال   .ال
لفة  - قائع ال ال علقة  ة ال لة الف   . الأس
دة- وف ال لة ال   .أس

                                                           
 ، الطبعة الأولى ) من ظ إلى ي( الجزء الثالث  ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية  ، جيلالي بغدادي  -1
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ة- ا لة الاح   .الأس
ففة - وف ال ال ال   )1.(س
ه -ج م بها على ال أنها و ال ها  اول ع ة ال   .العق
قة -د ة ال ن ص القان   .ال

ا ورد - ه لة وفقا ل ل ورقة الأس لف الأول في ذيل  ئ و ال ل م ال اء  إم
خ    ار ادر ب ا ال ة العل ار ال ة  27في ق ل ت رق  1999ج

216325/2  
لة   د أوراق الأس اتها  ،أما في حالة تع ة م صف ل صف قع  فإنه لا  أن ت

لان ذل ه  وان ة  ،الأف ال نا  ب قان ل ن قم  309/6ل ما ه م ان
ة ائ اءات ج ا ه مٌ  إج رقة  ل على ذيل ال ر ال ال ع على مق ه ال

ادر ب ار ال اء1255121ت رق  2020-01- 22ارخ في الق  ، و  إم
ة ل لة حال انعقاد ال لورقة الأس اف ال ات أنه ت اس ة دون ، أما  إذا ت إث

د إلى  ة، فإن ذل ي ل هاء ال ع ان اؤها  لة أو أنه ت إم اء ورقة الأس إم
لان ة الاخ و ه ما  ،ال ه انات ال لف ال اء على ت ت نف ال ا ي

ارات ة ق ا في ع ة العل رته ال ارخ  ،ق ادر ب ار ال ها الق - 03-24و م ب
  1. 192209ت رق  1998

ا   ا ل  و ن ل ت ارها ت اع لة  اردة في ورقة الأس انات ال ة ال لأه
ات ا ة ال ات  ،م ة و  ادق رئ ال أن  ان  ق ن  فال و القان

ه  ان ج ل في ب ل ش أو ح أو ت ح لف الأول على  ة و ال ل ال
رقة و  لان ال ه  ت عل ي ي ا ال ه يالال و أن إغفال ه و ه  2،عل

ا ة العل ه ال ت عل ق قف ال اس   .3ال

                                                           
  .01ملحق رقم ، ورقة الأسئلة لمحكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء بجاية مرفقةنموذج من  -1
  .178ص  ،1999مجلة المحكمة العليا العدد الأول لسنة  -2
  .191ص  ،  2000لسنة  02مجلة المحكمة العليا العدد  -1
القضائية للمحكمة العليا المجلة  83361في القضية رقم  10/07/1984قرار  محكمة عليا صادر بتاريخ  - 2

  .301ص  ،  1989لسنة  01العدد 
المنشور في مجلة المحكمة  ،  224557تحت رقم  1999- 05-25قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -3

  .305ص  ،  2003سنة  ، العليا العدد الثاني 
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ءا م ح و    ل ج ة ت لة و أج ه م أس ا ت لة  ار ورقة الأس على اع
له فإنه  أن ه و تعل م مقام ت ات و تق ا ة ال اف   م اك ت ن ه

ن ال   لة و م ن ورقة الأس اق أو تعارض ب م ا لأن أ ت ه ب
اله الي إ ال ق و  ال ه  ع  ا الأخ لل ض ه ع   1. أن 

لة :2 رقة الأس عي ل ض   ال ال

عل    ة و ت ل رئ ال ة م ق ٌع عة و ال ض لة ال عة م الأس ت م
هفي جا ال ها  لة أساسا في تارخ و  ،ن م عة ال ا ل ال اقعة م ال و أخ 

نة لهـا اصـ ال ة و الع ع ال ان وق   .م

لة-أ اص الأس   .ع

ا جاء في      اء وفقا ل الإدانة س عل  ال ال اص ال ة ع ع ق ه ال ل في ه ن
ي ال  ا ال الاح ار الإحالة أو ال ق ق ض تغ م غ ة  حه رئ ال

مي صف ال ة ،ال اص الآت ائي على أن ي الع ل الق   : و لق ج الع

ــهــ* ة ال   :هــ

ه على ال     ة ال ة م ه اك اءات ال ة إج ا ات ع ب ا ة ال أك م ت
لف د في ال ج لة، ال ة الأس ه ل ه ش ج ة ال ي ش ا  و أن ت مه

ه  ة ال ي ه ه فإنها  أن ت ت ال الإدانة و عل عها خاصة س كان ن
لا ع  اه ف ه و مق س ه و مه ه و س ه ول ان اس ل دقة و ذل ع  ب
لة  ل دقة ض الأس ه  ة ال ي ه ة م وراء ت ة و ال ه العائل ذ حال

ل إل ص ات ه ال ا ة ال اء أمام م ل أع ه م ق ة لل فة ال ع ى ال
لف ه ال ا ف ة    .ال

                                                           
لسنة  1للمحكمة العليا العدد . المجلة القضائية 34357في القضية رقم  06/11/1984قرار صادر بتاريخ  -1
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ه راجع إلى     ل  ه فإن الف ة ال ل ه ع ح اف ال اع ب أ أ ن ى ن و م
لف ة ال ار ات دون م ا ة ال اد ف ال ، م أ ال د ال أما م

لان ه ال ة  ولا ي ع ف رئ ال ه م    .ت

اص ب الإذناب* ان ال   : ال

ادة  ال ع  305لق أوج ال ه في ال ة م ق إ ج  أن  ان ة ال الفق
ة  ل ة للفاعل و  ام ة الإج قة ال ل في ال ن"الإذناب ال  ة " م ل ن ت

ه ٌ للعقاب، ال ع ال ل على ال ال   .و ت

ة  ل ال ل ال ال ن " و إش ه " م ان ج ال ، ع ب ح ال م  ن أن ع
ادة  ال دة  غة ال ارة  305وفقا لل اله الإشارة إلى  ن " م ق إ ج لإه " م

ع اللازم للعقاب ي تع ع ال ال ه ، ال اء ج إج د ، ع إخلالا  و ي
ق ه ال ت عل ال ال ي لان ال    1.إلى 

د نف  لح آخ ي ال م ع از إس ما ذه إلى ج ع ا  ة العل و أن ال
ة  ل ل  ى م ع ان " ال لان " مٌ ت على ذل ال اجع ع , 1دون أن ي إلا أنها ت

ني ا جاء في ال القان ق  ورة ال قف و ت  ا ال   . ه

اقعة* ان ال خ و م ار عل ب ان ال   : ال

م  ق ى الإشارة إلى تارخ و  أن  ع ل الاتهام،   ي م ع و ت ال ب ال
ل  فاد ال ة و ذل ل ع ال ان وق   .م

اء    م انق أك م ع فه ال ة فه ه ال ارخ ال وقع  ة ل ال ال
قادم ال ة  م ع الع لان،  ، ال ه أ  ت عل ال لا ي ه  ي م ت غ أن ع

قادم، و مادام  ه أم ال قائع إرت م زم ل  عل ال  إلى أن ال ال

                                                           
عدد خاص ص  2003المجلة القضائية  1999-12- 21بتاريخ  224514قرار المحكمة العليا ملف رقم   -1

396  .  
 –المجلة القضائية للمحكمة العليا  39-1440: في الطعن رقم 1985نوفمبر  26المحكمة العليا بتاريخ  -1

  . 242ص 1990العدد الأول سنة 
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اء في  ف أساسي س ارخ  ان ال ى  ور م ارخ ض ح ال ا  ل مع ه
ة اب ال ثا وق إرت ن ح أن  ة للفاعل  ائ ة ال ول ة الفعل أو ال ام و ، إج

قائع أ أن تارخ  ال أ   ل حال  فإن ال ن له  على  ال  لا  و  إغفاله في  ال
ارخ ث  ض أن ال ف افعات و  اء س ال م أ دفع أث ق ه ل  أ  أث  مادام  ال

ار الإحالة ه في ق   1.ذ

ة ع ال ان وق اص  ان ال ة لل ال ه، أما  ا ذ غ أن ،  أ
لان ال  ا ل ل س ه لا  أ  ه أو ال ادة إغفال ذ  251ال، خاصة و أن ال

اصها،  م اخ ع ال  ات  ا ة ال ح ل ة لا ت ائ اءات ال ن الإج م قان
ص  قع دفعا  ل ال ، إذا ش ور ة ض ع ال ان وق ح تع م و ل 
فا  ان  ن ال ارج أو أن  ة في ال ت ال أن ت عة في ح ذاتها،  ا ال

ا ة  دا لل فةم ص قة ال   . ل

ة* ان ال أر عل  ان ال   : ال

ة ت   ا ات  ا اد ال ة في م لة و الأج ا  1،تع الأس ع وج ل ي ل
نة  اص ال ع الع الإدانة ج عل  ال ال لان أن ي ال ائلة ال ت 

ة ة ٌ  ،لل اص ال افة ع ام  ال ع الإل ر ال ض ال و أن ق ع
ق اراتها ،لل ي ق ا في ع ة العل ه  ال ت عل ق ار ، و ه ما إس ها الق و م

ارخ  ادر ب لف رق  1996-11-26ال ت على أن   167035،2في ال ا أك
ن  أ في ت القان ل خ ال  ة في ال ان ال ع أر از ج م إب ا ه ، ع

ارخ  ادر ب ارها ال ه  27/03/2001م في ق ح أنه م "....ا ل جاء 
ة ع  ه ال ح ي ال  ئ ال ال اجعة ال جهة أخ فإنه ي م خلال م
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ادة  ة وفقا لل م ال ع ي أم ع  119واقعة ت ات لا ي ج ن العق م قان
ي هي اقعة و ال ه ال ان ه   : أر

ف ه :ةال ه  ف أو ش   .م
اد ال عامة أو خاصة :الفعل ال ي أم  . ت

ل في الع ائي و ال  . الق ال
ها ه أو  ف ى و ق دة ت ي الفاعل  ال ال ن الأم  1. أن ت

لة اغة الأس   .ص
فى في    ا اك ال و إن اغة ال قة ص املا ل ذجا  ائ ن ع ال د ال ل 

ادة  ه 305ال ار العام لها ب ي وضع الإ غة "...ال ال في ال ا ال ن ه و 
ة اقعة: (الآت ه ال اب ه ارت ن  ه م ادة , )هل ال ا ن ال م الأم  159ك
اء الع  71/28 ن الق جه : "  نال قان ال على ال ل س ح 

الي   :  ال
ه_ 1 ة إل الأفعال ال ن  ه م   ..."هل ال

ة ن ار القان دة و الأع وف ال ال علقة  لة ال ة للأس ال ع ، ح و  فإن ال
اد  ام ال م رئ  306، 305م خلال أح ة ق أل ائ اءات ال ن الإج م قان

ات أن  ا ة ال د م ه ل  د و ل ف م ل  ل  قلا ح الا م ع س
ائي ج على أن  ل الق ني و الع ال و ال القان ا ال ة ل ه غة مع ص
ة  ها ال ل ف ي ح ة ال ان ة و ال م وف ال ه و ال ة ال عاد ذ ه لا 

دة  الإدانة على 1ال اص  ي ال ئ ال ال ة في ال اب  ،لأنها م ال ال
دة ر  وف ال ل ال ال ح ه م خلال ال في أن  الي  ال له، و  تف

ه ها و ال فقة ض ، العلاقة ب لة ال ا ه م في ورقة الأس و ذل 
قات ل   . ال
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اني  ع ال ادر  :الف لة و م اعالأس    هاأن

لة: أولا ادر الأس    م

ادت   ل ال ل لة  306و  305ب ـج أن الأس ة ن ائ اءات ال ن الإج م قان
افعات و  ة ال هـاء جل ع إن ات  ا ة ال ضها على م حها أو ع ـي   ال
لة  الأولـى هي  ـ م الأس ائف ـ في  اولة ت فة ال قال إلى غ ـل الان ق

ق  جة مـ م لة ال عة الأس فة الاتهام م ادر ع غـ ار الإحالة ال و ، ق
افعات ة م ال ل لة ال ة الأس ة ف ـان   .ال

لة    ع في ورقة الأس ات أن  ا ـة ال ة م ئ جل ز ل ل فإنه لا  و ل
ة  ـاق ـ ال ار الإحالة و غ ق ق رة في م قائع غ م ه ب الا لإدانة ال س

ة ال ل في جل ي ح اولاتال فة ال اءا ، افعات أو في غ ل ب ة  و م ث
ادر  قى م ثلاثة م لة تٌ   :على ذل أن الأس

فة الإتهام-1 ار غ   .ق

فة الاتهام   ارات غ ات م أه ق ا ة ال ار الإحالة على م و  ، ع ق
ادت  ني في ال ها أن  ،م ق إ ج 250 ،197أساسه القان ل م ي  و ال

ة  اص م ال إخ ي م ة ت لة سل ة ال ائ هة الق فة الاتهام تع ال غ
يء ات ال ا ا، ال ه ا ع ب اك إرت ف أن ه ا  ار  ، م ة ق وما ي أه

ادة  ه ال رجة الأولى ما ن عل ال قه  ي مفادها أنه على  305الإحالة و م ال
ة  لةرئ ال لاوة الأس م ب ق ها  ، أن  ل واقعة ت الا ع  ع س وأن 

فة الاتهام ادرة ع غ ار الإحالة ال ق و ق ة  ،م اقعة هي ال ال د  ق و ال
ي ف ت ل  دة م  ار  ،ال د في ق لة أخ ل ت ح أس ز أن  و لا 

ة ل اوز ال ائلة ت ر ت  ع م إعادة ت ل ذل لا  ،الإحالة ال
ار الإحالة قائع في ق   .1ال
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ق  ج م م ي ت لة ال ع 1والأس الإحالة هي على ن فة الاتهام  ار غ   : ق

ة-أ ئ قائع  الإدانة ال عل ب ي ت لة ال   .الأس
ق -ب جة م ذل ال دة ال وف ال ال عل  ي ت لة ال   .الأس

اءات  -2 افعاتاج   :ال

ع  ادت ت ة م  305،306ال ل ٌ لة ال الأس اص  ار ال م ق إ ج الإ
افعات ات  و  ،ال ا ة ال اء م ف أع ها م  ة عل ا للإجا ح أ ي تٌ و ال

اوز  ل ت ار الإحالة لا  ارد في ق صف ال الف لل لاص وصف  م إن اس
ة ة ال ل ها ت ،ل ه عل ه ال ال  م ال افعة  فالفعل ال ه و ال اق م

له ل ، ح اعه بل لها م إت ة  م ال فة الإتهام لا يل و أن وصف و ت غ
ة ة ال لاح ام ، ال قا لأح افعة  دا م ال فا م ل  و  أن ت

ادة  اء رأيها 306ال ة العامة لإب ا ة لل ل اء ال ق ، ل ش إع فاع ل ث ال
اته ت  ة ع إعادة وصفها ملاح ع على ال لان و مع ذل ي ائلة ال

اوز  ها و لا ت ق ف قائع ال اق ال ج ع ن ة أن لا ت ه يله لل اقعة أو تع لل
ها ع م  ،سل ا ال ة فإن ه ار الإحالة و و م ث ق ق ج م م لة لا ت الأس

ات أو  ا ة ال ل رئ م ا م ق ضع تلقائ ا ت م إن ل أح ال اء على  ب
افعات  ه م ال ا  ة ل   .ن

ففة-3 وف ال ال علقة  اولات وال فة ال عة في غ ض لة ال   .الأس
ادة    لة في ال ه الأس ار العام له ع الإ اءات  305/4ن ال ن الإج م قان

ي ت ة ال ائ ي : "...ال لة ال ع الأس ة ج ل جه في ال ها و  أن ت ت ع
ففة وف ال ال اص  ال ال ا ال ة ما ع   ".ال
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ار الإحالة و لا م    رها في ق ففة م وف ال ال علقة  لة ال لا ت الأس
ة ل ال ي ت  ة ال اق افعات و ال اش  ،خلال ما ي م ال رها ال ا م و إن

اولا فة ال حها ه ما ي م غ ح و س  ة على و ال ت إث الإجا
اب الإ الإدانة  اصة  لة ال فادة م  ،الأس ه م الاس و ذل م اجل ت ال

ادة  قا لل ات 35وف ال  ن العق ه  ،م قان ح ه غ أنه  ل
ن لأن  ر معفى م العقاب  القان ل على ع ه ق ح ن ال لة أن لا  الأس

ففة وف ال ال ال الة غ م س ه ال ح في ه الة س ه ال   . في ه

ا لة :ثان اع الأس  .أن

ادرها لة ح م اع الأس لف أن لة  ،ت ار الإحالةفالأس ق ق جة م م   ال

ع ق إلى ن ة و ت ئ لة ال    :هي الأس

دة   وف ال لة ال الإدانة و أس عل  ي ال ئ ال ال ل في ال لة ، ت أما الأس
اع    افعات فهي ثلاثة أن جة م ال   ال

دة  - وف م ف أو  إضافة  ة  ه يل ال مي إلى تع لة خاصة ت   أس

ار الإحالة - ق ق ارد في م صف ال فها تغ ال ة ه ا لة اح   أس

ي وقع ال بها - ة ال ن ار القان الأع عل  لة ت   1أس

ض ال ال ي ا ال وف الو أخ عل  ال ال ن و ه س   .ع  القان

ــة -1 ئ لــة ال   الأس
ي  وف ال لة  الإدانة و أس علقة  لة ال ل الأس   .و ت
الإدانـة -أ علقـة  ة ال ئ لة ال   .الأس

ادة     ات ال ق قا ل قا  ات م ا ة ال عها رئ م ي  لة ال هي الأس
ار الإحالة  و  305 ق ق ة في م ل واقعة مع ة ع  ائ اءات ال ن الإج م قان
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الي ل ال ال على ال ا؟: "ن ال اب واقعة  ارت ن  ه م و ه  ،"هل ال
مة اقعة ال ال اص  ال ال وف ي  ،ال ل ال دا م  انها و م ع أر ج

دة  ة  ،1ال ل ل ع ه قل و ذل ل ال م ل س ل واقعة م ن  و  أن ت
اة غ قادر على  عل الق ا  ن أنه فق ت واقعة دون الأخ م ة  الإجا

ء الآخ في على ال ال اب و  الإ ال  ء م ال ة على ج عل م  ،الإجا ا  م
ال نا ال   .مع قان

د و    اءأن م اقعة  اح ال الإدانة على ال وف  مة الس دة دون  ال ال
ة عل ن آثاره القان وره و  ال ب ا ال ام ه افي ل نة بها غ  ق بل ، ى أح وجهال

ي م خلالها  ها و ال م عل ي تق ة ال ن ان القان ها ب الأر ورة ت لاب م ض
ف م  ي دون ذ نع ال رئ د س ر وج ان لا ي ة الفاعل، فإذا  ول م

ان د واقعة م دون أر عقل و ج ل لا  قائع ف و مغ ذل ح وقائع  ،ال
ه ة لل ا الأفعال ال ل واضح و  ة    .الق

ة و ي     انا ب ما ه ر في ال ان ال أح ة  ع غ أنه م ال
قلض ال ال م ه س ح ع ي  ف ت ي و ما ه  ئ لا  ،ال ال ف م فالع

ادة  ر في ال و  335ال اء ي ال ل  الفعل ال عل  ات ال ن العق م قان
ة اقع أنه ر في ال ي و ال ف ت   .لأول وهلة أنه 

اك  أن ي ع العل   الاش عل  ال ال  و إلا الإضافة إلى أن ال
لا ا ائلة  ،كان  ة  ت  ا وع في ج ال اص  ال ال ان ال ي  ا ق

اولة اص ال لان أن ي ع   .ال

ف رئ    ا م  ا ا  عا ل اس ال ي ا ي و أن وضع ال م خلال ه
دة وف ال ها و ب ال ف ب ة و ال اص ال ع ع ة ل ائ ة ال   ال
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اص لا و  ها إلى ع م ع ل واح م لة   ة أس ضع ع ج أن ت ح
ة   1.ال

ل ما     ة هي الفو م  ئ لة ال اءة اس تع الأس قي ب الإدانة و ال صل ال
ة ائ ة ال اء ال ه أع صل إل ي ي ة ال ال قف على ن له م   .و ذل 

ــ - ب وف ال ال ــاصة  لـة ال   .دةالأس

ر الأول     ا م ال جة دائ لة و ال ع م الأس ا ال لق ن على ه
ة ال لة أمام م ار الإحالةللأس ق ق ات و ه م ار العام ، ا و وضع الإ

ادة  ي ن على أن  305/3له ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ن م قان على أن 
قل و م ال م ل س د م ف م ف  ،كل  ل  د  ف ال ال د  ق و ال

خل في ت اص  أو حالة لا ت ةع ن  ال ة و ل م شأنها إذا اق ا لل
الة م  ه أو  ي عل اني أو ال فة م صفات ال ها أو  اقعة م قائع أو ب ال

ة ة ال رة لل ق ة ال د العق نا أن ت رة  قان ق الات ال ن و  أن ت ،ال
ة أو  ة أو ماد ة ع ائ مع د أو خاصة  ف الع وف عامة  ه ال ه
فة  ة  قة أو ش ة ال ل في ج ف ال أو ال ان  ة  ض م

ل ل الأص ة في ق   .ال

وف  أن    ادها هي  دها و تع ع دة  وف ال ة حال فإن ال و على أ
ى  ا  احة ح ن ص ها القان دة م شأنها أن ي عل ة م ن وف قان ارها  ع

ة للفعل ائ عة ال ان ا ،تغ م ال ة فيغ أنه إذا  ي العق ق عل ب ألة ت  ل
ةا صف الأصلي لل ع  ،ار ال ض ة لقاضي ال ي ألة تق ها م ق ا ي فإن ه

ي الأدنى و الأق ة ب ال ي العق ات في ت لاح ن له ال ى ال ت
نا  ها قان ص عل   .1ال
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ة و لا    ن وف القان ال عل  ا م ن دائ دة   وف ال ال اص  ال ال و ال
ة اصة أو ال وف ال ال لل اص و لا ،م ا حالة الأش اس ل و  تال

ة ائ اب الق ة العامة  ،ال ا ف ال ج ال بها م  حه ت قة  ا 
وح ض ال ه في الع ا هي عل عة أخ م ا ع ال ض اقعة م و في  ،إذا رأت أن ال

ل تق  ي ق ا ال اح ح س ب ي  ل م ها تق  ع عل الة ي ه ال ه
اساتها ه  ال ه الّد ع ى لل ى ي ا ح ع و ه ض ار في ال ه في إ اق و م

فاع    .ال

ها    اص ع ني  فة ت قان ن م ة أن ت ن دة القان وف ال ا  في ال ك
ار  ف س الإص ال ذل أن  انها و م ة و أر اص ال شأنها في ذل ع

ه ا ر ع ل و ق اني ق ف في الق ن ال م أن  ن إلا  ،ل ص لا  ا أن ال
فاجئع   ر ال اء أن  ،الغ ائ في الفقه و الق أ ال ه فإنه ح ال و عل

ار د معه س الإص م وج ل ص  اني  ،ال ص ال ر أن ي  لا  ت
له ا على ق ن م ه دون أن  ي عل ق  ،إلى ال ة ال ا أجازت م و له

ال واح  ف في س ح ال ة  ن االف اره امل اع   1.م

افعات -ج جة م ال لة ال   :الأس

يــ -أ وف ال ـ علقــة  ة ال لــة الإضـا   : الأس

ات أنها جهة ح و ل جهة    ا ة ال ة  ،اتهامالأصل في م ت ا فهي م ل
ه اردة  وف ال ه و ال قائع و ال ار الإحالة م ح ال ق ا  علها غ  ،دائ ا  م

لا  ار الإحالة ع ه في ق ه عل ف غ م ة أو إثارة  ي ة ج ه ته ج قادرة  على ت
اد القاضي ة ح ات  ،قاع ا ة ال ة  أجازت ل ن ق الف ة ال غ أن م

ارها لة  اع ح أس لى  امل أن ت اص ال ة الاخ ةصاح ا وف  اح ل ال ح
دة ان تل  ،ال ل الاتهامإذا  قائع م ة لل ة ح وف ن ان  ،ال أو إذا 
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ة ة لل اص الأساس ل ع م الع دة ت وف ال الة  ،ال ه ال و في ه
وفا هي في  ار  الأصلتع جهة الاتهام ق أغفل  ع ق ض اقعة م ة ع ال ناج

ة م ن الق  لاصها  ات اس ا ة ال غ ل ا   ل  ،ارالإحالة م و ب
قلة لة م حها في أس ائ  الة  ،م ال ه ال عا له وحة ت لة ال و تع الأس

لة  ةاأس ائ ة و ل إن اج ة   ،س لة ت أس حها  اء ق أجاز  ان الق ا  ل
ة أو أح  ه نة لل ة ال اص الأساس ها م الع ل ة ق اس ان ال إذا 

انها   .1أر

وف ال   إح و  افعات  ها م ال ا ات اس ا ة ال ي  ل
ق ات  ،ال اق ع ال ة و م ات  الق ل م خلال ح الأولى ما 

ة ل ة في ال ائ افأو م خلال  ،ال ة  اع ه أمام م ه نف ات ال أو ت
ل تف معه ات  ا ي  ،ال وف ت ل  ه في  ة إل قائع ال و أنه ارت ال

ار الإحالة ق ق   .ل ت واردة في م

مي -2 صف ال غ ال علقـة ب ة ال ا لـة الاح   :الأس

ادة    ة م ال ان ة ال ة أنه  إذا  306لق ورد في الفق ائ اءات ال ن الإج م قان
ل  افعات أن واقعة ما ت ار خل م ال ه ق ا ت الفا ل ا م ن وصفا قان

ة ا لة اح ة أس ال أو ع ئ وضع س ل م  ،الإحالة وج على ال و 
د ف م إضافة  ة  ه يل ال ات تع ا ة ال ان م إم أو تغ  ،ذل أنه 

لة  ة أس ال أو ع ح س قائع  ةوصف ال ا ة  اح ل ة في ال لة الأصل مع الأس
صف ال ورد إذا ت م  ل وصفا آخ خلافا لل قائع ت افعة أن ال خلال ال
ار الإحالة   .ق

قائع    ي  أن ي على ال ا ال الاح ر الإشارة إلى أن ال غ أنه ت
ها ة سل اوز ال ى لا ت ها ح ق ف ادة  ،ال ن م  250ذل أن ال قان

ة ائ اءات ج ه اتها إج ج ة م ت ع ال ار الإحالةت ق د  ي ل ي ل ذل  ،م ج
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ل  ة الق ه ع ب ا ن م ان  ه  الح ال اء ل قائع س عها م إعادة وصف ال لا 
فاة دون  ي لل ح مف ب و ج ل ض قائع ت افعة أن ال ح م ال الع ف

اثها ل ، ق إح أن الق ان ي  ه  يل لغ صالح ال ع ن ال ا  أن 
ها ة ض ه يل لل ص و ه تع ار و ال   .1لع وقع مع س الإص

ه     افعات أن ه ى ت م خلال ال ل و م ال  ا الو ال ل ه ة لا ت ا
صف ب ا  أن ت صف و إن ع على ال ني أخ فإنه ي رئ صف قان

ل  ي ح ا ال اح ع س ة أن  اء الال فها أث ي ت ت ة ال افعات و في ا ال
لة ة ،ورقة الأس لة الأصل ة ع الأس ت  الإجا ها م ة ع و  ،غ أن الإجا

صف الأصلي ت  ال عل  ال ال ذل في حالة ما إذا ت  ال على ال
ي اب ،سل ون ج قى ب ة فإنه ي الأغل ع  إلا أنه ما   ،و في حالة ال ب

ه أنه  ح هال عل اع ال  ة و س ل لة في ال فاع اه الأس ح ال ة و ش
  .أنها 

وف ال-3 عل  ال ال   .ال
ام     ا لإج اس عل العقاب م لة ل اة وس ي للق ة تع ي عات ال إن أغل ال

ود  ة في ال ففة م شأنها ت العق وف ال اما لل ها ن ه و ذل  ال
رة قان  ق   .ناال

ة و هي     ع ح ت العق ض اة ال ل لق اب ت ففة أس وف ال فال
ة و  اتج ع ال ر ال عف ال امي  ة الفعل الإج اد عل  ل ما ي اول  ت
ة م  ـ أن  ال ل ما  ته و  ه  أخلاقه و س  ال

ات عة  ،ملا وف في مادة أو م ه ال ل هــ ل ح  ان م ال ا  و ل
ة ن اد القان ود  ارتأ ،م ال ات في ال ا ة ال اة م ها لق ي ك تق ع ت ال

ادة  ال رة  ق ات و ما 53ال ن العق ها م قان   . يل

ل     اب ت ففة هي أس وف ال ة لإن ال ة ت العق ع سل ض اة ال ق
اعاة  ة مع م ر للعق ق ا إلى ما دون ال الأدنى ال ئ ول بها م نا و ال رة قان ق ال
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ادة  ها في ال ص عل ود ال ات 53ال ن العق لة م قان ع ان ، ال و إذا 
ة  ه الأخ ن ه ففة م ح  ار ال لف أو ت ع الأع وف ال ت

رة في حالا ن و م القان دة  الأخ بها و م م  ة و أن القاضي مل ت مع
ها و ها و ش اص ت ع ف ى ت قها م وف ال غ  ،ت الي فإن  ال و 

ة للقاضي دون  ي ق ة ال ل وك أم الأخ بها إلى ال ن و هي م دة في القان م
اب ان الأس   .ب

لة الأخ م    ه م الأس غ وف ال ه  عل  ال ال ح  و ال
اولة  فة ال لف في غ اة و ال ضه على الق لة و ع رقة الأس ب إدراجه ب وج

الإدانة عل  ي ال ئ ال ال ح ال ع  ه  ه و ال عل اق   . ق م

ة     اء م ر ول أع س ه ال أ تـف و ت العقاب ال أق ف م و ل
ة  اس ة م ات م جعل العق ا ه ال امي و حالة ال رة الفعل الإج مع درجة خ

اقي  ه دون  ات وح ا ة ال ع على رئ م ة أوج ال ف ة و ال ال
ففة لا ت  وف ال ل ال الا ح ع س ه أن  مة و م تلقاء نف اف ال أ

ة و  ل ال اتلاوته  ال الإدانة ق  إن ة ع س ن الإجا ع أن ت اولة   وقعقاعة ال
ه  ف ت  ة ن ال ال س اه ال ة و ات ه ن ى لا ت ة ح اب فة إ

ت الإدانة  م أنها أك ففة  وف ال ال علقة  لة ال   1. لأنها إذا تل الأس

اني  ل ال   .ورقة ال: ال

ه     ا لازما ل ا و ش ا أساس ائي ع ه م و ، ع ت ال ال
ة في  ا له م أه ة ل ي ة ال ائ ة ال ائ ة الإج ها الأن ت عل ي ت مات ال ق ال

اد القاضي و  ز م ح نه ي ن  امهت دولة ال و القان ن  ال ب القان
ها م أدلة ه م وقائع و ما صاح ض عل ا ذل  فق أق  ،على ما ع و ت

ج الق ائ  ع ال ن رق ال ائي  07/  17ان ام الإج لات م ال تع
ة عادلة اك ان م ات ل ا ة ال ورة ت  ،ل ة ض ي قاع ها ت و م أه
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ة ا ة أو الاس ائ اء الاب ات س ا ة ال ادرة ع م ام ال ة في  ،الأح ٌ و ال
ادة  ،ورقة ال ها في ال ي ن ة  309و ال ن إج م ق 06فق ة ان ائ و اءات ج

ي  اع اة ال ضه م الق ف ة أو م  م رئ ال ق ي ن على  أنه   ال
لة رقة الأس قة ب ل ع ورقة ال ال ا في  ،ب و ت فإن ل  ذل م

ة ات الق عق ا ل ف  ،ال ن رقة في أمانة ال في  ه ال  وضع ه
الث ام م تارخ ال  ي ، لاثة أ قة و ت ث ه ال ام به ه و م أجل الإل عل

نها ها ،م فها و أه مها م خلال تع ق إلى مفه و ه ، فإنه لا ب م ال
ع الأول ه في الف اول دراس اني ،ما س ع ال ها في الف و ص ض إلى ش ع   .  ث ن

ع الأول م ورقة ال :الف   مفه

م ورقة ال ي مفه م ال على تع لها ،إن ت ء  ،ل على ض
ة ات الفقه اق ع  ،ال قف ال ع ت م الة  ه ال ي  أن ت ه ال

ة ق ه ال ائ م ه ل  ،ال لها ورقة ال في الع ي ت انة ال دون إغفال ال
ائي   . الق

   تع ورقة ال :أولا

ة في    او اتتع ورقة ال ح ال ا ة ال ار م ح  ،ق ر ال ٌ و لعله ال
ه في  اءال  فه ات م ال اس ا ة ال ام م ول  ،أح و ال ت الع

ة  ائ ام الق ع الأح ع ج أ خ ر ل س س ال ع تق ال ه  ل لع
ادة  ة الم  160ج ال ر س ج ال ،1 2016س ها  ي ت ت ن و ال قان

ة 07/  17رق  ائ اءات ال ن الإج ل و ال لقان ع ا  ،ال اثة ه عا ل و ت
يل ع ة ،ال ائ رقة الق ه ال ح له عي ص اب تع ت ل  لاب م ، و في 

اغة  ان ص ة ال في م ة ل قل فا ال ألة ض ال ه ال  ه
ةالأ ائ ام ال ع معئ لاا ي ،ح رقة الال اصة ل   .ة ال
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ائ م تع ورقة ال  -1 ع ال  : م ال
ات أو   ل فات و إدراج ال ع اغة ال ع في الأصل العام  لا  ال

ني اب القان ال ة  ع ة ال ن اك القان لة  ،تع ال الح و ال ال أو ال
ة ائ ة ال ا هادات فقهاء  ،ال ل الفقهي و اج خل ض الع فة ت ه ال ذل أن ه
ن و آرائه ال  ،القان ع ال ض ائ في م ع ال ه ال ل ال سل و ه ال

ن رق  القان ادر  يل ال ع ى ورقة ال  07/  17 ل  ال ي مع ت
را فات و ت اء تع ا الأم للفقه لإع دة أو تع لها تار ف ه ال لفة له ت م

ة ل ورة الع ه ال ا تق عا ل ة ت لف  ،ال ه م اسخ ال ت اه ال و ه الات
ي  ة ال ص د ذل ه ال قارنة و لعل م ة ال عات و الأن هاال ه  ت ه

ا لل ا خ علها حقلا عل ا  ع ال لها م ا دة و ال ف   .1ال
ة  -2 ائ رقة ال ال ع الفقهي ل   ال
ائي   عي و الق ال ال رقة ال في ال ل ب اثة الع ل ح ه ل ت ،في  ل ه

ة ة الأخ ات الفقه اق ها م ال ان  ،ح فات أو م ح ب ع اء م ح ال س
ا ثة ت ب ة م ائ فها على أنها ورقة ق ماتها غ أنه  تع ا مق ا نا 

ة اق ات ،للأدلة ال ا ة ال تها م ي اع ة ال ن ها  ،و الأسان القان و أقام عل
ائها ه  ،ق ه إل ها على ال ال ان ر ح ها على أن ت ل ع بها ف و اق

ا ة العل ة و ال ا ات الاس ة ال اق بها م ة ت ائ ة إج ام  ،أو أنها آل الأح
ة  ائ ة الأقل درجةال ائ هات الق ادرة ع ال اء تل الأ ،ال ام على و م ب ح

ة سل اع م اأس  و ق ل إلى أداة ل ة ئة م غ أن ت لة قاضي م
ي اعه ال ات ع اق ا ا و تع ،ال ا – ورقة ال ه لة  -أ س ال

ي ت م تلافي  لى ال اءال ت الأخ ي  أن ي اةال ه  ،ها الق ال ه إع
ادر ع  ائي ال ت ال الق ي اع ات ال غ قائ و ال اف ال لة  اك س ال

ات ا ة ال   1.م
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ا ائي  :ثان ل الق ة ورقة ال في الع   أه

الغة   ة  ي ورقة ال أه ة  ،ت ائ ام ال اب في الأح د دور الأس نها ت
الفات ح و ال اك ال لة أساسا في م ل ال ل ة ال ادرة ع م الي  ،ال ال و 

اب ة تل الاس ات أه ع ب   :و ي ذل على م اث  ،فإنها ت

ات -أ ا اد ال ادر في م ائي ال ة ال ال   : تع ن

ع الأح   ا ت الفات وج ح و ال اد ال ة في م م ع الع ام الفاصلة في ال
ادة  قا لل ة ال  ة م  379لقاع ائ اءات ج ن إج ا ال على قان  ه

ال  ة أو ال ائ ة الاب ر م ال ي ت اء تل ال ة س ائ ام ال ع الأح ج
ة  ائ ارهاالق اف  اع اك اجهة اس ع ال ة الأأو  اصة  اثل و  ،1ح

ي للقاضي اع ال اءا على الاق ر ب ام ت غ م أن تل الأح ا  ،ال إلا أن ه
ل الأ ه ب م هالأخ م ب ح اع ن ق ّ ي م خلالها   دلة ال

اء  ي  الأسانإع ة ال اق ة و ال ن ىالقان ه ب ها ح ان  ،2عل غ أنه و إذا 
ال ة ل ي أ إش ائ ام ال ة ل  ،ت الأح ال ل  فإن الأم غ 

قة  لف ع ال قة ت ا أنها تٌعلل  ال ات  ا ة ال ادرة ع م ام ال الأح
امه ن أح ف اة ال ي ٌعلل بها الق اص  ،ال ة ت ع ه ال ذل أن ه

ي مع الق ة تق ائها دون شع ي لأع اع ال اءا على الاق ف ب اة ال
ادة  قا لل اعه  ا  إلى ت اق صل ي بها ت سائل ال اب ع ال    307تق ح

اع ال  ه ع  الاق وحة عل لة ال ة على الأس الإجا و على ، 1و ذل 
ا وحة تع  لة ال ة على الأس ا الأساس فإن الأج ة ال في ح ه

ات  ا ة ال ام  ،2م اراتها على أن أح ي ق ا في ع ة العل ته ال و ه ما أك
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ف  اة ال ون مع الق اع ن م لف ها م ل لل ف ي  ة ال ائ اك ال ال
لها ى  ،ل لازم تعل ها م ل ف عل ها مقام ال ة ع عة و الأج ض لة ال م الأس و تق

نا  كان سائغة ا و قان انة ورقة ال  ،1م ه م اءا على ذل ت و ب
ثة  اال ائ ة العادلة  ،إج اك رة لل س انات ال ا لأه ال ي تٌع ت و ال

ورة  ل في ض ائي ال ل الق عي و الع ر ال اج ال ي ت ع ن ال
امت  وج  ،الأح ال ح  رقة تع ص م ففي تل ال فه ف و ت ل أل ع ال

ل ل اك ال اع و م اك الاق ق م خلاله ب م ف ي  فا على  ،ح  ضامع ال
ل جهة ادرة ع  ام ال ل في الأح عل ة  ،ال ص ام خ ل اح اءاتو في   الإج

ا ه ل م عة أمام  ل ل م  ،ال ا الق عا له رقة ال ت ة  إضافةف ل ش
ة  ام م ارهالأح اءات إص ات أو تع  لإج ا ة ، ال ض بل هي إضافة م

ام ة و سلامة تل الأح ة ت ص ها  ،فعل ان ز م ةوتع ائ إذ ت  ،الإج
ها ي ق تع أ ال ائ ال ها و تلافي ش اجع ها و تع على م   . 2تف

ات -2 ا ة ال ل م ائي  في ع ق الأم الق   : ت

امع    ة  الال ال أن  ا ه ال أ العام  الح ال انة هامة ل ال ض
م ق ا، لل اب ي ه الأس رف خلال ه ي ت ام ال أ العام م الأح ه ل  اس

اء ها ،م الق ق م ص ها و ال ائي  ،ه م رقاب ق الأم الق ه ي و 
ة  ائي الأمتع ف ف إلى ، الق ي ت ة و ال أن الة و ال الع ر  ع حالة ال

ات ل ا ة ال ة ع ت م ات هاال وضة عل ع مات ال ل في ال ال  ،لف
ة  ا ق و ح ق ان ال ائ على ض صها ال اصها و ح اخلة في اخ قائع ال في ال

اع  ى الق ق ات  ةال ائ عة أمامها الإج اءات ال ل بها و الإج ع و في  ،ال
ا ا ق ه انة ورقة ال في ت ق  ح ال اق  ائي الأمل ا لها  ،الق ل

ادرة ع  ام ال ح في الأح ض وع و لل قع ال تي ال ق ف ة في ت م أه
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ات ا ة ال ادم خلال  ،م ة و  اس ة واض ائ ات إج اع و آل ة إلى ق ه الأخ ه
امها إلى جان ما ت ارها لأح ة في إص ا  ،ققه م دقة في الرص تع

لةلف ورقة  ها م ح  الأس ع ف ة م ال ائ ام ال الأح ا  ل ال
ا و شاملا للأم  ي لا ج ل س ورقة ال م ن ل الفة القان ابها و م افقة أس م

ائي  ائي ال ارهالق ا في  اع اس اءاتت ات  الإج ا ة ال ها م ي ت مع ال
ها انة م ل ض فالة  ص على  اثل أمامها و ال رة لل ق انات ال ة  ،ال قا لف ت

ة ائ ة ال اك الة في ال اف و الع   .1الإن

اني ع ال ة ورقة ال :الف لاح ة ل ات ال ل ة (  ال ن و القان ال

ة ورقة ال   )ل

أ م     ء لا ي ائيتع ورقة ال ج ت آثارها  أنهاإلا  ،ال ال   لا ت

ادة  ها ن ال ي اق لازم ال امل و ال ن  309علاوة على علاقة ال م قان
اءات ات الإج ا ة ال ام م ة ب ورقة ال و أح ائ ض ال  ،ال ف

ة  ي لأه ها في ورقة ال م غ ت ف مات اللازم ت ق ي م ال ر الع ال
ة  ء م ح م ء لا ي صفها ج ها ب ان ص اص في ض ل الع ة ل ن القان

ات  ا   .ال

ة  :أولا  ل و ال ار ورقة ال(ال ة لإص ائ ال الإج ام الأش   ).إح

لا     رقة ال أن ت ش لي ل ة لل ال ال ائ  ع ال ل  ال
ا هابل  ،مع ة اع لة و الأج رقة الأس ة تل ب ك أم وضعها و  ،ورقة عاد و ت

ة ئ ال ها ل ه  ،ت ي ال وصف ه ن ع الف و ذل على ع ال
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قة أو ال  ث ال رقة  ةال ،) document( ال لة و الأج رقة الأس و  ، يل ب
رقة ال  ا ب ى أ ادة ( ت ن الإ 13/ 365ال ي م قان ن اءات الف   .1)ج

ة     ة ت ورقة ال إلى رئ م ائ صلاح ع ال لق اس ال
ات ا ه م  ،ال ل غ ة و ت لاح ه ال ازل ع ه ا الأخ ال ل له غ أنه ٌ

ادها إع ار  ن وفق ،ال رقة  ه ال ة فإن ت ه ات او م ث و  لل
اني  ائي و ال ل الق ه الع ق عل ي اس نا و ال ها قان ص عل ات ال ل ال

ة ل مات ال ق اص و ال لة م الع ارها  ن إص ق ت على  ،أن  ي ي ال
الأساس  مات  ق ه ال ه ه رقة و ت ل ال ة ل ن ام الآثار القان ها انع لف أ م ت

  :في 
  : ت ورقة ال  -1

ة ات ع ل ة ،ع ت ورقة ال إلى ش ائ ها الق ع ضها  ح  ،تف فلا ت
ة ة و الف ق ات ال ل ها م الع ان ت ا  ض في واضعها أن ، دونها و ل ف ي  ال

الإضافة إلى  ع  ني ر في و على ذوق  قان ع ام ال ة م الإل ن على درجة 
ائ ل الق ة في الع ه ة ال ة ت  ،يال ائ صلاح ع ال ا أس ال و له

ضه م  ف ات أو إلى م  ا ة ال عها إلى رئ م ورقة ال و ت
ي  اع ار ال ارهال ف اع اة م لف ،ق ل ال ا ب ع و هي  ،2م

رق لفة ب ال هة ال ي م ح ال ن ن الف ف مع ما ورد في القان ل ت ة  ب
رقة ع على ال الة ال لفان في م ا  قع  ،غ أنه ائ ال ي ن ال إذ في القان

ي اع اة ال ضه م الق ف ة أو م  ا  ،على ورقة ال ه رئ ال ب
ي  ن ن الف ن على ورقة ال هفي القان قع ي ي ي  ال ه ال اص نف الأش

لة و الأ ن على ورقة الأس قع ةي ع ،ج لف الأول ال ئ و ال و إن ل  ،أ ال
ات  ا ة ال اء م ة أع ه أغل ع لف ال  ع ف ال   .1ه ال
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ضع     اد و ال ي الإع ا ي أو ن ل اها ع ة ت ورقة ال في ف ل ع ع ت
ا ل ا ع ابه ا ،و إن ت ه ل ب ع الف حل   ،ل ف ب ال غ أنه  ال

ة  ل ل مع في ح أن ع اب ال في ش اغ أس ضع ورقة ال ه إف ف
ا و  ار و آراء تع ت ارة ع م أف اد  قاالإع ضع ت ة ال ل و  ،لع

اس و لائ  ل م اص ورقة ال  اغة ع ة في ص ل ه الع ة ه لى أه ت
ق ا ى ت ها ح ة م س ة ال   . 1لغا

ان ت ورقة ال   ع م د ال اءغ أنه  ،ا ل  ق ادة  اس /  309ال
اولة   07 فة ال ل في غ رقة ي ان ت ال ارة في ال أن م فه م خلال 

ال ها و آجال إرفاقها  اولات  ،على خلاف وق ت هاء م ال ع الان ن 
ة اش ة ،م ٌعق للق ع ال ا ا لل ا ن ن ذل م ج أن  ،فإن ل  ع ي فإن ال

ام   ف ثلاثة أ دع ل أمانة ال في  لف و ت رج ض  ال رقة و ت ر ال ت
ال ادة  ،م تارخ ال  اب مع ن ال ل ت ن  365/4و هي ب م قان

ي ن ة الف ائ اءات ال لاف  ،الإج ي ي على أن و الاخ ن ع الف ا أن ال ب
ة  ال 03م م ال  ابها م ي ى  ح ن  أق ام ت ع  ،أ أما ال

حا ال مف ك ال ى بل ت ع ح أق ائ فإنه ل  فه معه أنه م  ،ال ا  م
ة أك م  اوز ال ا 03ال أن ت ل ث ع ا ما  ام و ه ل  ،أ  ق ت

ة إ م أو  15لى ال ما 20ي   . 1ي

ها -4 ان ل ورقة ال و ب   : ش

ة ه الأخ ل ه رقة ال إلى ش ني ال ل و ه ما ق  ،ل  ال القان
اب  ح ال ا الالف ل ه ث ،اسع أمام تأو ل  و ه ما ق ي ة الع ا على فعال سل

ائي مي إل ،الق ي ي ا ال إغفاله له ع  اني و لعل ال ل ال از الع ى إب
ائي رقة ال ،الق اذج ل ة إلى وضع ن ائ هات الق ه سع ال و  ،2و عل
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ال ع في دور ورقة ال  ائيال اء ال ال اقي أج فإنه   ، إلى 
ل ها للق ف اج ت ة ال ل انات ال ا أه ال رقة و صلا اس هاة ال رقة  ،ح ف

ائيال و ل ل الإج ان م ص الع انات  ،ا  اف ب ج ت فهي ت
ها م أن ت ال ،ل ةإذ يل ائ هة الق ال علقة  ع ، انات ال ات ال ج م

ا رق الق العام ول ،لاس س ،رق ال رها، تارخ ال ،رق الفه  ،صفة م
ل قائع م اف ال ة ،ال أ ه الأخ عة ه ه  ،و  اخل ه م غ أن ت

ة ض مات ورقة ال ال ات مع مق ل   .ال

ا ة ورقة ال :ثان لاح ة ل ض مات ال ق   ال

رقة ال عي ل ض ادة  ،ا  ال ال ن  م 309فق أشارت ال قان
ة ائ اءات ج اتها  إج ا  10، 09، 08، 07في فق رقة ت ت ه ال إلى أن ه

الات ال ل ال ةفي  م ع الع ها ال ه إل اء  ،ي ان اءة أو  الإدانةس أو ال
  .الإعفاء 

  : ال في حالة الإدانة  -1

ة    ادة  08ن الفق ةم  309م ال ائ اءات ج ن إج على أن ت ورقة  قان
اص  ي جال أه الع ا عال ل واقعة ح الإدانة في  ع  ة تق ل ال

اولة ا  ،ل م ال ض ن اتها غ ل في  اص ت ارة أه الع غ أن 
هال ي م ت ارة   ،ع ه ال ع ه ه ال قى م ع إلى ال الأصلي ال اس ج ال ل 

ادة  ل في ن ال ة ا 365/1و ال ائ اءات ال ن الإج يم قان ن أن  ،لف ٌفه 
ان أك تأث على  ي  ة الأدلة ال ارة أن ي رئ ال ه ال د به ق ال

اولة اء ال ه أث ع ي أق لف و ال اة و م ة م ق ة ال ها أن  ،ه اق ع م و 
أنها  ي ت ال  ن و ال ه م ابال ة الأ الإ   .1غل
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اءةال في حالة  -2    :ال
اءة   ان ال ة أن الأصل في الإن لاقا م قاع رة  ،ان فإن ال ي 

ي ب ة ال ئ اب ال ان الأس ة على ب هاي م ة إدانة و  ،عل ت ال ع اس
مها ت في  اب على ع ه الأس ه  و ه قادال م  اف دلائل الإدانة أو ع

ها  د ب  ،1كفاي ق ة غ أن ال اءة ح الفق ام ال ادة  09أح  309م ال
ةم  ائ اءات ج ن إج ات الإ قان ا ة ال ة  في حالة ما إذا ه أن م ا س

الإدانة ة  ائ ات الاب ا ة ال ة ، ق م ا ات الاس ا ة ال ا ح م ب
اءة ي على أسا ،ال اب ال م الأس ة أن تق ه الأخ ج على ه قل م سف ها ان

اءة   . 2ح الإدانة إلى ح ال

ة -3 ول    :ال في حالة الإعفاء م ال

ات    ا ة ال اءق ت م ه  إعفائه  انق ة في ح ال م ع الع ال
ة ة قائ غ م أن ال ة على ال ائ ة ال ول ضح في  ،م ال ع أو ي ا ي فه

ان د أر وفها ال و تٌ ة و  اص ال ع  ،و ع ي أق ان الأدلة ال مع ب
ه ق  ة على أن ال ه ارتال ة إل قائع ال ا ال ي  ،ماد الإضافة إلى ت

ة  ي على أساسها ت إعفائه م العق اب ال   .الأس
عي   ض ها ال ة ورقة ال في جان ا  ، ل ا نها  ن م أن 

ى أن  ن ال ع ل م ح ل ى ت املة ح اها  اردة في ف اب ال ن الأس ت
ات ا ة ال ها م ه إل ي ان ة ال ورة  ،و ت ال صف  ا ال ق ه و ي

ا في  ه ل م اب ال في  ان أس الإدانة ب اءة أو  ال ة رأيها  ر ال أن ت
ن  اقع و القان لى ذل في  ،شقي ال   :و ي

  
  

                                                           
  .297ص  ، زواش ربيعة،  المرجع السابق، صابر شمس الدين  -1
  .286ص نفسه، مرجع ال ،تاجر كريمة  -2

 



 
113 

رقة ال -1 ة ب ن اص القان ان الع   : ب
اقعة   ٌ على ال ني ال صف القان ان ال ل ال ،و ذل ب قائع م ع ،أو ال ف

ح قائع ال د وصف ال ل أن ت عا ل ة ت ا  ،على ال ن ه على أن لا 
ا آلي ي م ن ائي ،ال لال الق ة تع ع الاس ة ذه ل م ال ت ،بل ع ق

ني اللازم  صف القان ائها ال ل ال لإع قائع م ها لل ات في فه ا ة ال ه م
ح لاف ال ،و ال ه في ورقة ال و أ اخ  ف ع ج

ة ن ة القان دها م ال ه  ق ،ع ضة لل ائي ع عل ال ال و لا  ،1و 
ة ت ال ل ي ال  ،ت ع ي ال ال ح دون ت و لا ت

ال اقعة ال ائي  ،ب الإشارة إلى ال ال ات  ا ة ال ن م م القان ح أل
ان  ،ال ه ب اءة ال ورة ت ب ا مع ض ها مع اءة أو إلا ع ح اب ال س

ا ه ارت ماد أن ال ة  ع ال ي أق اب ال ي الأس ة و ت ئ قائع  ال ال
عاد  ي على أساسها ت اس اب ال اد و الأس اد ال ة الإس ه ب ف ة إل ال

ه ول اع  ،م ةحال ام ول ة ال ائ   .ال
ة في ورقة ال  -2 اق ان ال ان ال    :ب
ة   ائ عة ال ا اقعي لل ال ال ائي  اب ال ال ان أس اد بها اق ح يه  ،يٌ

ا أنها و ه مة  ق ة و الأدلة ال م ع الع قائع ال ان ب ه الأ ال اف م ما ي
ع ات ،دف ل نه م  م ق ائي ،و ما  ه الإج ا ال  ،ل ح م و الأصل أن ه

ة و سلامة ال  ا ه ش ال لف  ق ما ل ي اله ال م ورقة ال لا 
ان ب تارخ ا اقعة حال الإدانةو ت تل ال ا له م دور مه في  ،1ل ل

اب قادم و آجاله اح اع ال ل  ،م قائع م ج ال ور أن ت ان م ال ا  و ل
ني ة ،ال في قال قان ان ال ان  ،وج أن ت ورقة ال إلى أر و م

ابها ة ،ارت ارج ها ال ة تع م معال ان ال ة   ،ذل أن أر ة و ال اد ال
ة ع ال ان وق ي م ورة ت وفها ،علاوة على ض ق  ة  ،و ت ا لها م أه ل

ات ا ة ال ام م اء ال في أح ال ب ل تل  ،في اك اغة  على أن ت ص
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اشى  ب ت ي ة في أسل اق ات ال ع ام ،ف ورقة ال معال  اح
ا ا و معاي ال ائيض ل الق ان الع ة في م   .غة العل

  

ال  ل ال ة العادلة: ال اك انة لل ة و ض قا ة لل آل   .ت ال 
الة    ة الع ة و تع ع  ائ ة الق ل ة ل س ال آة عاك ع ال م

ها اره ،ف ائي و  اع ة على ال الق قا ع ال ة في ال ا ة ال ائ هة الق ح لل ي
ن   امإلم  ح القان ع واح  ،)أولا( القاضي ب ص و م جهة أخ 

اهة أو  اد و ال انا لل اء للقاضي ض ع س ها ال ي أق انات ال م أه ال
ة العادلة  انا لل قاضي ض ا( لل   ) ثان

ة : الأولع الف  ائ ام ال ة على الأح قا ة لل آل   .ال 
ي لأع اع ال ى على الاق ات ت ا ة ال ام م ان أح ما  ائها و ع

اولةالا فة ال ح داخل غ ي ت لة ال ة على الأس الإجا فاء  ع  ،ك فق أدخل ال
ن رق ج القان ائ  ادة  17/07ال يله لل ع تع اءات  م 309و  ن إج قان

ة ائ ات ج ا ة ال ام م ورة ت أح ة  ،ض قا ة لل ع آل ا ال  و ه
ا م   ة العل ائ هات الق ات م خلال ت ال ا ة ال ام م على أح

ن  ق م سلامة ت القان ها على ال و ال م  ،رقاب ع ر ال م فإذا ص
ان  ر  ه ق هال أو شا ق ي ب ا أن تق ة العل   .1لل

ا على ال :أولا ة العل ائ هات الق ة ال   .رقا

ب ما    ة  أق م ع الع ي ال ق ي على أن ت ع ال ص ال غ م ح ال
ة ن ة و القان اق قة ال ل  ،ن إلى ال ة لع ال أ وارد  ال ال غ أن اح

ص ة على وجه ال ائ ام الق فة عامة و الأح ائي  ع  ،الق ل وضع ال ل
ه قاضي  ارك ما وقع  مة م أجل ت اف ال سائل في ي أ ع  ق ال

رجة  اء و ذل م  الأولىال ةم أخ ائ اع على جهات ق ض ال ا  خلال ع عل
ال م  ي تق هاال ن ف ع ام ال ة الأح ق في ص قابي لل اءا على  ،ور ال و ب
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ها وفقا  ي تعل ة ال ائ هة الق ات م ال ا ة ال ام م ة على أح قا ن ال ذل ت
ة أو  ا ات الإس ا ة ال اء م ائ س ه في ال ل  ع ائي ال لل الق

ا  ة العل ارهاال ن  اع ة قان ني و  غ أنه ،م ق ال ع ال ب ال ي
ائي ة  ،ال ى ال ة أو ح ا ة الإس رة أمام ال أنفة ال ام ال للأح

ائ  ائي ال م في ال الق ع على أعلى ه ة ت ه الأخ ار أن ه اع ا    .العل
ة –1 ا ات الإس ا ة ال ة م  .رقا
ائي وأما    ة لل ال ةه ال م ع الع ة  ، ال الفاصل في ال فإن م

ادة  ج ال ر  ة ح ما ه مق ا ات الإس ا ر 322ال تها  07م في فق
ة،الأولى م  ائ اءات ج ن إج ة قان ض لأول م أنها تع ة و  ل في الق دون ،تف

ة ائ ات الإب ا ة ال اءات أو ح م ة إج اق ص اعاة ما  ،أن ت و دون م
أي الإلغاء أو ال يل و لا  ع ال أنف لا  ه ال ال ى  اف في  ،1ق فالإس

ه  اف العاد و غاي ع خاص و م ع الاس ا ات ذو  ا ة ال ام م أح
ح ال  اجعة أو ت ه م ة و ل غاي ة ثان ة م اك ة أن تٌعاد ال الأساس

ائي  .1الاب
ه و ه الإج    ن و دارس ل رجال القان قادات واسعة ع  اراء ال لاقى ان  اع

هة  قل ال ل ا ي ائ ه إج ل  وف فقها و مع اف ح ما ه مع أن الاس
ه ة أعلى ل في ص ائ ة  ،ق ام م ر في أح ق اف ال أما و أن الاس

ا ات الإس ا ة ال ح ل ة لا ي ائ ات الاب ا أنف  ال ة ال في ال ال
ع  قاضي على الأقل في ال ة لل ة و ل درجة ثان اك ن أمام إعادة ال ا ن فه

ة م   .2الع
ني   ة لل ال ال لف  ة ، غ أن الأم  ادر ع م  أن ال ال

ادة  قا لل قى  ة ي ة ال ن ع ال لا في ال ة ف ائ ات الاب ا ر  322ال م
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ة  07 ا ات الاس ا ة ال ة م قا ة خاضعا ل ان تها ال م دون  ،1في فق  تق
ن  ه للقان ق ا أنف و م م ة ال ال أك م ص ال لف  اك ال و  ،إش

ا  ا  ة أصاب ائ ة الاب اة ال أي إذا ما رأت أن ق ال امها إما  ر أح ت
ه ا  يله أو  ،ق ع ه في و إما ب ى  ا ق ض  ع ن لها ال إلغائه دون أن 

ة م ع الع   .2ال
ا -2 ة العل ة ال   رقا
ع    د إلى نقل ال اف في انه لا ي الإس ع  ق ع ال ال ع  ي ال

ا ة العل زة ال ها إلى ح م ض ال  ،ب ع إعادة ع ا ال ت على ه فلا ي
ي   ضعها م ج ع و م قاال ز إعادة ف ال ها ا لا  ل ف ي ف ئع ال

ع ض ة ال حلة ، م ادا ل اره ام ق لا  اع ال ع  الي فال ال و 
ة اك ة  ،ال ة ال ها مه ة تق ف ائ مة ال حلة خاصة م ال بل ه م

ن  ها للقان ق ا ام و م م ة الاح اء في م ص   .على الق
ل قاضي  ي و  ة تق قائع سل اد لل ات ال الإث لة  ائل ال ع في ال ض ال

لقة اءات  ،م قا للإج ائي و  ود ال الق ن في ح لاق  ا الإ على أن ه
ن  ه القان ي ي عل ائي  ،ال ق على ال ال ة ال ة م ع رقا ا لا ت و ل

ع  ات واقعة ال إث عل  ة ال ،ا ي ها  –ق ز ل ف ود وض أن  –في ح
ات ة للإث ن اع القان أن ت الق ع  ض ة ال اق م عل  ،ت ا ي اء  س

ة الادلة  ات أو ش ء الإث   1.ع
اءا على ذل ن ، و ب ة على ح ت القان قا ق في ال ة ال ة م فإن سل

قائع وفقا ل ع لل ض لاص قاضي ال قف على ح اس ائي سل ت و  ،ق
وره على  قف ب ابه ما ي قائع أس ات ال إث عل  ا ي اب هي  ،ال  ه الأس فه
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ن  ان ح ت القان ع ل ض ة قاضي ال ا ق م م ة ال ي ت م ال
ة على ت 1 قا ق ذل م خلال ال امو ي   .الأح

ام م ا على أح ة العل ة ال قا ة ل ال ةأما  ا ات الإس ا ن  ،ة ال فإنه 
ن  له القان ع خ ع  غ عاد لل ق و ال  ال ع  ع  ال
م  ني أو ال عي ال ة و لل م ع الع ه في ال م عل ة العامة أو ال ا لل

ة ال ة  ن ع ال ه في ال   .عل
ة  ع آل ل إلى أن ال  ل ن قالو ب ات في ل ا ة ال ام م ة على أح

ة ا ات الاس ا ة ال ني أمام م ة  ،شقها ال ا ة الإس ام ال و على أح
ا ة العل ائي أمام ال ني و ال ه ال ادة  ،في ش ن  500خاصة و أن ال قان

ة ائ اءات ج دت  إج امق ح ق انع ال ع  أح أوجه ال ر ال    2.أو ق
ال هة و  هل على ال ة ت ل ه لا ش ع ام القاضي ب ح ة فإن إل

ه ن ه و قان لى ف ال م تق م ص ي ت ة ال ائ د ، الق
ه و  ة م ف قا اردة في ال ت جهة ال اب ال لة الأس لاعها على ج ا

ه ي   .تق

ا ه  :ثان ر  ام ال أو الق   حالات انع

ور    الي فإن ص ال ائي و  ة ال ال ن ال ه ش أساسي ل ا ل ق ت
ر ق اب أو ورودها  ه الأس از ه ه و م ث  ،ال دون إب فق ال ص

لان  ضه لل   .ع
امفه م  اب  انع رته الأس ي أص ة ال ور ال دون أن ت اله ال ه ص

ا و  اء  ها للق ي دفع قةرد في ال ام ال في ثلاث  ،م ن أمام انع و ن
  :حالات 

لي لل  -1 ام ال ه إلى  :الانع ي دفع اب ال م ت ال للأس ع ق  و ي
ه اء    .الق
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ق ال-2 اق ب ال و م ا  :ال ة ب في ال ن ال ي أن 
ق ال ت الإدانة   .م

ام ال-3 ر أ خل ال : للئي الانع ب ت ال ق ه أن 
ال ح و الاك ض قة و ال ة ما ورد ، م ال فا اع  م الاق ض و ع قع الغ  

ق  ر م م   .م ت  مع ما ص
ة  ه ع ال ف ات الهامة و ال ل م الّد على ال ع ر في ال  قع الق ا  ك

اء  ة س مة لل ق عي ال ض ان ال ال ع أو  ل ال قائع م ال ها  ما تعل م
ة اك ائي لل   .أو الإج

اني ع ال ائي في ت : الف ة القاضي ال ائي على ح أث ت ال ال

اع   .الاق

ة  امتالإإن    ق ح ع ل ها ال ي أق ة ال انات الأساس ال ٌع م ال
اع ال فال ،القاضي في الاق ه القاضي في م ه ال قام   تع ع ال
قة ادة  ،ال ع ال ا ت ال ر 169ل س ادة الأولى م  ،1م ال و ال

ة ائ اءات ال ن الإج ام و  2قان ن الأح ب أن ت أ عام مفاده وج  الأوامم
لة على  ة  م ائ ابالق ها الأس ي ب عل ن  ،ال د م ع ل  غ أن ال

ة أو  ائ اء الاب ات س ا ة ال ادر م م ام ال ة للأح ال اب  ه الأس ه
ة ا ل في  ،الاس فة عامة ال ى ال  ف ذل إلى مع الي هل ي ال و 

ه  ا ان ة  ة ال ن على أساسها عق ي ت ة ال ض ان الأدلة ال ب ب وج
ه في ها إل ي أحا بها  ؟،ح وف ال ة و ال ة للعق ج اقعة ال إلى جان ال

ها ني ال عل   . ؟و ال القان
ان  ان ب ابإذا  ع الفقهي الأس الا على ال ة ل ي إش ن اب  ،القان ان الأس ف

اب  ه الأس ان ه ة ب ا حادا على م ملائ لا فقه ة أثارت ج اق ة أو ال ض ال
هم اع ة القاضي في ت ق اه انقو  ،ع ح ألة ب ات ه ال ل ه : الفقه ح
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ه اع ها ق ى عل ي ب ل الأدلة ال ان تفاص ام القاضي ب عارض إل ا  ه ح  ،أح
ه جارو ام  ،ي الف ان  له أن ي ت الأح ا و ما  ع ل ي أب أن ال

ة ائ ل في م ،ال ف ل ح  ألة الإدانة فإذا ث الإدانة فإنه  ،ألذل أن  م
ن  ألة ت القان ه  ،ي في م ا  ح ه فإن القاضي ح اءا عل و ب

وف اللازمة  ع ال د ج ات وج قائع على إث ق م ح ال الإدانة فإنه 
ة اف ال ها  ،ل قه عل ن ال  وف م جهة القان ه ال ف ه ة  و م ث

اص  و لي لع ل لي  و ت ان تف م ب اتلا يل ي أدت إلى  الإث اتال ة و  إث ال
ن  قادهت ته ،اع عل القاضي عق في أن  اءة  ال الإدانة أو  اء ح  أ  ،ف

ه   ان ح افعة و إلا  ق و ال مة في ال ق ه الأدلة ال ته في نف الأث ال ول
اب  ل م الأس لا ل ق أم,ا ل  ان تف اتا ب قاده  الإث ها اع ى عل ي ب ال

ل م ب ة فه غ مل ها ال ن م ي ت وف ال د ال ج اه  ،ب ا الات هى ه و ان
اع لأن  ق الاق اها الأدلة و  ة ل لها مع ائ ائل ال اب في ال إلى أن الأس

افى مع م ه ي ا ح اعهه ة القاضي في ت اق   1. أ ح
قابل ي  اهو في ال ات الات ا ة ال ام م ة ت أح اني ال لف أن  ،ال

ام  لفة دون حاجة إلى ات الأح ائي وٌج في ال ال أ إج ة ٌع م ائ لق
ره ق ه أو  ،ن  ر ض ي ت ام ال اب الأح فة أس ع م ل عي لل فه ح 

ه ال ل ،ل مه ب ح يل ج ن ص ال و ل ل ي م  ا ، فالقاضي يل و ت
ي للقاضي و ت  اع ال اق ب الاق د ت ج ل ب أن الق ن  قفه ي ل

ة ق لل ف ات  ا ة ال ام م ادة  ،أح ف في تف ال ق  353و ما ه إلا تع
ي ن اة  ،غ ج الف عفي الق ا ال لا  امم ن أن ه ا  ه ال ال و إن

دة ع  اع و أدلة م اع ق ر م إت ات ح ال ا ة ال اء م ح لأع
ة م ع الع ل في ال اذ  ،الف د ي الاس ا ال و " و في ه أن "  leroyل

ادي ا م اع ل اع ،ال و الاق ي أن القاضي غ مق  فالاق ع ي  ال

                                                           
مجلة  ، 07/ 17الرقابة على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون رقم  ، تومي جمال  -1

  .170ص  ، 2019لسنة  01عدد رقم  ،آفاق علمية
 



 
120 

ه للأ ي هافي تق ة م ل واح ة  د سلفا  ات مع و ال  ام إث ا أن  ،دلة ب
الإدانة ة  اءا على أحاس غ مف ن ب لف  ف أن ال اع لا    .الاق

ا    د  اسك قفه على وج اه ل م ا الات ار ه لافأن ب ت  اخ
اع اع ه  ،و ت ال الاق ه أمف الاق اس  اد لا  ال و  ،س

ع  ات ال ائج الإث ة م ن ا لا  على  ،ه ن ه فه ال ح ام  أما إل
ة ه ال لاق به ان  ،الإ اة ب ل م الق ق لا ت ة ال ان م اب أفإذا  س

ه ائ ها إلا ل ن ف ع ة لا  اب نف اعه لأنها أس امه  ،اق ه ت أح فعل
ن  ه القان ضها عل ف ي    .و ال

قائع ن و ال ج م القان ة  هي م ائ ع ال لا على ذل فإن ال ة  ،ف ا أن رقا
ه  اع ا أن  القاضي ق ن م إش ره القان عارض مع ما ق ق لا ت ة ال م

ة  ل ح في ال ٌ ة و  اءات ص وع م م إج ل م ةم دل اق و  ،لل
ة الأدلة إذا ل  ة ل ائ ا الإج اق ال ق أن ت ة ال الي لا  ل ال

ه ها القاضي في ح   . 1ي
ف إلى   ا لا ت ة العل ة ال قا ه ف اعو عل ي للقاضي الاق ا  ،ال و إن

ي  عي ال ض اع ال ادر الاق ة م ة و م فا ة م  ا ف فق إلى م ت
عا اعهبها القاضي و جعلها الأساس  ق ن على  ،لاق هج ال ت و على ال

ادر ه ال ة  ،أساسه ه قا ع ل ع لا  ض ي قاضي ال ان تق ا فإذا  و م ه
ا ة العل ه ،ال اع ة في ت ق ع  ع  ، أنه ي ي  ق ا ال إلا أن ه

ة م خلال اش قة غ م ة  قا ه ال اقها و  له اب و م ات ة على أس قا ال
ع  ض ها قاضي ال ل ي اس ة ال اح على ال ها في الإف ق   .م

ارخ  ادر ب ارها ال ة و م ذل ما جاء في ق ن ق الف ة ال ه م أ ت ا ال ه
ة رق  03-01-1987 لا في الق ه أن  ،77/  91496ف اع " ال ورد  اق

ع م ض اة ي ع الق الي فه لا  ال ه و  اعائ ق لاق ة ل  1.م
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ائي، ح  ن ال ع في القان اض ائي م أه ال ع ت ال ال ض ع م
ة ال  ل ة، فع ة ح ائ الة ج ق ع ني ن ت ه الف القان ج ل على ت ع

اب  اد الأسـ لاء إيـ ج على ه اة، ت وض على الق ام مف ي أدت إلى كال ال
ادرة  ـام ال اء فـي الأح دة س اع م ائي وف ق رة في ال ال ل ة ال ال
ام م خلال  ه الأح م رقابـة هـ ـ ي م خلالها  لل اءة و ال ال الإدانة أو 

عة ف ن ال ع   .1ال
ا إلى أ صل ة، وت ة  ة ذات أه ائ ام ال ال في ان ال الأح ح لا ج نها ت

انة  ل ض لا ع أن ال  ن، ف ة على ح ت القان قا صة في ال الف
انة  ي الأدلة ، وض ه في تق ارسة ح افه ع م عامة إزاء ت القاضي و ان

ه م ضغ لي عل ا  ه م   .2للقاضي نف
ع    ائي ح ي ن ت ال ال ا،  إلى م ق ع ت ل و م خلال ال

ل على  ل ة ت ل ة وأن  ع ن اب القان ة والأس اق اب ال ي القاضي للأس ب
ة ه ات ال ل ع الهامة وال ف د على ال الإضافة إلى ال اعه و ادر اق   . م

و  ــ عــة مــ ال ــه م ف ف ــ ــ أن ت ــا بــل  اف ه  ــ وحــ د ال ــ وجــ ع لا 
ا إ ق ي ت ـــ ال د ع هـــا وجـــ لــف أ واحـــ م تــ علــى ت ي ي قا، و الــ ها سا ل

ع  اب  د الأس ـــفة عامـــة، فإن وج ـــ  ـــ خاصـــة وفي ال معـــ في ال
د  ل م ه، و  ق أو أن القاضـي س ح أن ال م ل  ا للق ا أساس ش

ة ال ي ص ع اب لا  د الأس ـة، أ أن وج اف اب  ن الأس  فلا ب أن ت
ي  ي ب اب ال ان الأس ا إذا  ع ال م ا  ل، و أخ ح وتف ض ه ب ت
ها، وذا  هى إل ي ان ة ال قا إلى ال د عقلا وم ها ال م شأنها أن ت عل

د ة لا ت ا دة وال ج اب ال ان الأس ة ال أ  لف ش م عقلا إلى  ت
لال اد في الاس ع الف ا  ان ال م ها القاضي  هى إل ي ان ة ال  .ال

ل ال في ال  ن لق ع بها القان ي  و ال لة م أه ال تع ورقة الأس
ات،  ا ى ذل في ال الفات، الا انه اس ح او م ان ج اء  ائي س ال
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ة علىو  قا ة لل ال آل هات  ع ات م خلال ت ال ا ة ال ام م أح
ن، فإذا  ق م سلامة ت القان ها على ال وال ا م  رقاب ة العل ائ الق

ه ق ي ب ا أن تق ة العل ان لل ر  ه ق م ال أو شا ع ر ال م   .ص
ة ل مع ائ ام ال ائي ب الأح ام القاضي ال ض م إل فة س إنّ الغ

ض م ذل ه  ة على القاضي ؛ بل الغ ائ فة م تأث الأدلة ال اعه ومع اق
اع  ها للق ق ا اعه وم م ها القاضي اق ن م ّ ي  اب الّ ادر والأس فة ال مع

ات العقل وال ة ومق ن   .1القان
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انيامل  ل ال   لف

ائي ع ت ال ال ض ائي، ح  ع م ن ال ع في القان اض م أه ال
ة ال  ل ة، فع ة ح ائ الة ج ق ع ني ن ت ه الف القان ج ل على ت ع

اة وض على الق ام مف ي أدت إلى ، كال اب ال اد الأسـ لاء إيـ ج على ه ت
ـام  اء فـي الأح دة س اع م ائي وف ق رة في ال ال ل ة ال ادرة ال ال

ام م خلال  ه الأح م رقابـة هـ ـ ي م خلالها  لل اءة و ال ال الإدانة أو 
عة ف ن ال ع   .ال

ح  ا إلى أنها ت صل ة، وت ة  ة ذات أه ائ ام ال ال في ان ال الأح لا ج
انة  ل ض لا ع أن ال  ن، ف ة على ح ت القان قا صة في ال الف

ي الأدلةعام ه في تق ارسة ح افه ع م انة ، ة إزاء ت القاضي و ان وض
ه م ضغ لي عل ا  ه م   .للقاضي نف

عل     ائي ح ي ن ت ال ال ا،  إلى م ق ع ت و م خلال ال
ل على  ل ة ت ل ة وأن  ع ن اب القان ة والأس اق اب ال ي القاضي للأس ب

ة ه ات ال ل ع الهامة وال ف د على ال الإضافة إلى ال اعه و ادر اق   . م

ـ اف ه  ــ وحــ د ال ــ وجــ ع و لا  ــ عــة مــ ال ــه م ف ف ــ ــ أن ت ـا بــل 
ـــ  د ع هـــا وجـــ لــف أ واحـــ م تــ علــى ت ي ي قا، و الــ ها سا ا إل ق ي ت ال
ع  اب  د الأس ـــفة عامـــة، فإن وج ـــ  ـــ خاصـــة وفي ال معـــ في ال

أن ال م ل  ا للق ا أساس د ش ل م ه، و  ق أو أن القاضـي س ح
ـة، أ أن  اف اب  ن الأس ة ال فلا ب أن ت ي ص ع اب لا  د الأس وج
ي  ي ب اب ال ان الأس ا إذا  ع ال م ا  ل، و أخ ح وتف ض ه ب ت
ها، وذ هى إل ي ان ة ال قا إلى ال د عقلا وم ها ال م شأنها أن ت ا عل

د عقلا إلى  ة لا ت ا دة وال ج اب ال ان الأس ة ال أ  لف ش م ت
لال اد في الاس ع الف ا  ان ال م ها القاضي  هى إل ي ان ة ال  .ال
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ل ال في ال  ن لق ع بها القان ي  و ال لة م أه ال تع ورقة الأس
ح  ان ج اء  ائي س ال أوال ات، و  إلافات، م ا ى ذل في ال  عانه اس

ة  ائ هات الق ات م خلال ت ال ا ة ال ام م ة على أح قا ة لل ال آل
ر  ن، فإذا ص ق م سلامة ت القان ها على ال وال ا م  رقاب العل

ق ي ب ا أن تق ة العل ان لل ر  ه ق م ال أو شا ع   .هال م
فة س  ة ل مع ائ ام ال ائي ب الأح ام القاضي ال ض م إل إنّ الغ
ض م ذل ه  ة على القاضي ؛ بل الغ ائ فة م تأث الأدلة ال اعه ومع اق
اع  ها للق ق ا اعه وم م ها القاضي اق ن م ّ ي  اب الّ ادر والأس فة ال مع

ات العقل وال ة ومق ن   .القان
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السلطة التقديرية للقاضي الجزائي فكرة قديمة النشأة تطورت بتطور فكرة الإثبات 
الجزائي، وهو الأسلوب الأمثل لتقييم الأدلة وذلك لما توفره من فاعلية وتعاون بين 

بما يحقق الموازنة بين المشرع والقاضي على نحو يحول دون تحكم أي منهما، 
ثبات التعامل واقتراب الحقيقة القضائية، وهو ما لن يتحقق إلا بتمتع القاضي 
الجزائي بسلطة تقديرية أمام كافة أنواع المحاكم الجزائية، وفي كل مراحل الدعوى 

  .الجزائية

ويقوم القاضي بعمليته التقديرية للأدلة الجزائية وفقا لاقتناعه الشخصي، لأنه   
السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة خاصة مع التقدم العلمي، وبما أن الاقتناع 
الشخصي للقاضي الجزائي عملية شخصية ذاتية ونسبية خاضعة لخبرة القاضي 
وثقافته وضميره، فقد وجدت ضوابط تشريعية وأخرى قضائية تحكم هذه العملية 

د والمخاصمة وغيرها من كاتسبيب الدقيق للأحكام، وعدم توفر إحدى حالات الر
  .الضوابط الأخرى

ومن خلال هذه الدراسة لموضوع مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي   
  :نستخلص ما يلي

، وهو ما يمكن القاضي الجزائي الإثباتالشخصي يقوم على حرية  الإقناعأن مبدأ  -
، ومنحه الآخردون أن يكون مقيد بدليل معين دون  الإثباتبكافة طرق  الاستعانةفي 

رقابة عليه سوى ضميره، مما قد  ليإالكاملة في تقديرها دون إخضاعه  الحرية
  .يترتب عنه الوصول إلى قضاء عادل ومقبول

التي طرحت في جلسات المحاكمة  الأدلةن القاضي الجزائي يستمد اقتناعه من أ -
، ومن ثم فإن النتيجة الحتمية المترتبة على ذلك الدعوى مناقشتها لأطرافوأتيحت 

يجوز له أن يستمد اقتناعه من معلومات شخصية حصل عليها خارج الجلسة  لاأنه 
  .وفي غير نطاق المرافعات والمناقشات التي جرت فيها

الشخصي يتكون بتفاعل ضمير القاضي باعتباره حالة ذهنية ذاتية مع  الاقتناعن أ -
حول القضية المطروحة أمامه  الأدلةة عليه، والمتمثلة في جمع الوقائع المعروض

قصد الوصول إلى إظهار الحقيقة الواقعية أو المادية، أي  عقلانيامنطقيا  تفاعلا
الحقيقة التي تطابق ما تضمنه الحكم مع ما وقع فعال في الواقع، أي الوصول إلى 

أسباب الشك بطريقة  لاستبعاديجة اعتقاد قائم على درجة عالية من التأكيد واليقين، نت
  .جازمة

الشخصي يتسم بالذاتية، وهو ما يجعل القاضي باستمرار عرضة  الاقتناعأن  -
والتعسف تحت تأثير ضغوط ودوافع وميول نفسية  الأخطاءالوقوع في  لاحتمال

ط وقيود وابلض الاقتناعداخلية أو خارجية، مما أدى بالمشرع إلى إخضاع هذا 
في مرحلة المحاكمة، سواء ما تعلق منها بقبول الدليل والمتمثلة في  الاسيمعديدة 

مشروعيته ووردوه في ملف الدعوى أو بإثبات بعض الجرائم، أو بتقدير الدليل 
التي تمت مناقشتها في الجلسة من  الأدلةعلى  الاقتناعوالمتمثلة في ضرورة تأسيس 
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إلى  بالإضافةي السليم، العقل لستدلاالاطرف الخصوم، وعلى قواعد المنطق 
بما  بالأخذإضفائه حجية خاصة على بعض المحاضر بحيث تجعل القاضي ملزما 

  .ورد فيها من بيانات

ً في تسطير قناعة - ً أساسيا ، لهالقاضي وترسم حدودا  عملية التسبيب تعد ضابطا
للوصول إلى  يمارس فيها سلطته التقديرية للوصول إلى حكم عادل متفق مع القانون

ضمانة ممنوحة للخصوم يمكنهم من عدالة جنائية سليمة، كما يعتبر التسبيب أيضا 
والوقائع المقدمة  الأدلةالقاضي في التعامل مع  اتبعهالذي  والأسلوبمعرفة المنهج 

يعرفهم بحجم العناية التي بذلها حتى انتهى إلى النتيجة التي ضمنها من قبلهم و
رع التسبيب في نفوسهم الثقة والطمأنينة لعدالة الحكم الصادر منطوق الحكم، كما يز

بحقهم، ويمنح لهم سبيل الطعن بالنقض في الحكم الماس لحقوقهم حيث يمنح لمحاكم 
  .الأحكامالطعن من تشديد رقابتها على 

الذي يبني عليه منطوق  الأساستسبيب أن التزام قانوني دستوري فهو كما يعتبر ال-
ترجمة للجهد الفكري والذهني الذي قام به القاضي، فالتسبيب ضابطاً  الحكم، فيعتبر

ً في تسطير قناعة القاضي ووضع حدود له في ضل ممارسته لسلطته  أساسيا
التقديرية من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة التي تقوم على القناعة التامة للقاضي، 

أو عليهم، فالتسبيب يولد  فهو وسيلة الخصوم في تحقيق علمهم بالحكم الصادر لهم
ا في وقوف الرأي العام على مدى رتلعب دو الأسبابقتناع بعدالته، كما أن الالديهم 

  .تحقيقها للردع العام والخاص وتكسبه الثقة في القضاء

تستطيع المحكمة العليا بسط رقابتها  خلالهامن  يهو الوسيلة الت الأحكامتسبيب -
التي كونت اقتناع القاضي دون أن  سبابالأصحة  ، فهي تنظر في مدىالأحكامعلى 

ن لأ" بماذا اقتنع"بل " كيف اقتنع" تحاسبه لاتنقلب إلى محكمة موضوع، فهي 
الموضوعي  الاقتناعيقتضي  بالإدانةإصدار الحكم الجزائي خاصة الصادر 

  .وبين منهجه الاقتناعوالتسبيب يحقق التوازن بين حرية هذا 
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